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الباب الثاني : أحكام الترجمة 

المطلب الثاني : حكم الترجمة في فرق النكاح ،
    وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : حكم الطلاق والخلع بغير العربية . 

المسألة الثانية : حكم اللِّعان بغير العربية .

المسألة الثالثة : حكم الإيلاء والظهار بغير العربية . 

المسألة الأولى : حكم الطلاق والخلع بغير العربية ، وفيها فرعان : 

الفرع الأول :حكم إيقاع الطلاق بغير العربية .

الفرع الثاني : حكم إيقاع الخلع بغير العربية .
الفــرع الأول : 

تحرير محلِّ النـزاع :

إذا نطق الزوج لفظ الطلاق بالعجمية، وقال المترجم الخبير: إنّ هذا اللّفظ هو معنى الطلاق في العربية، فقد اتفق الفقهاء على وقوعه بأيِّ لسانٍ من سائر اللُّغات الأخرى، إذا وجدت نيّته، سواء كان اللّفظ صريحاً، أو كناية.(
)
واختلفوا إذا وقع بلفظٍ موضوعٍ للطلاق في أيِّ لغةٍ أعجميةٍ، هل هو صريحٌ فيقع بلا نيّة، أو كنايةٌ فلا يقع إلاّ بالنيّة ؟ والخلاف في هذه المسألة على قولين :

القـول الأول : يقع الطلاق باللّفظ العجميِّ،(
)الموضوع للطلاق في تلك اللُّغة ، إذا كان عالماً معنى ما تلفّظ به،(
) ولو لم ينوه المطلّق .(
)
وبه قال الحنفية،(
)
والمالكية،(
)والمعتمد لدى الشافعية،(
) وهو مذهب الحنابلة.(
) 

الأدلّـــــة : 

الدليل الأول : أنّ صريح الطلاق– متى كان معناه مفهوماً للمتكلِّم– لا يختلف باختلاف اللُّغات، بل يقع بأيِّ لسانٍ كوقوعه بالعربية، وليست العربية شرطاً في وقوعه ونفاذه ؛ لأنّ العبرة في الطلاق بالمعنى، والمعنى لا يختلف من لغةٍ إلى لغة. (
)
الدليل الثاني : أنّ كلّ لغةٍ مشتهرةٌ عند أهلها كاشتهار العربية عند أهلها، وفيها من ألفاظ الصريح والكناية ما يقارب العربية .

وعليه فما كان بالعجمية يستعمل في الطلاق فقط فهو صريح، ويقع به الطلاق بلا نية، وما كان فيها مستعملاً في الطلاق وغيره فهو من كنايات العجمية، فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام .(
) 

الدليل الثالث : أنّ القول : بعدم وقوع الطلاق بلا نيّةٍ في لغات العجم معناه : عدم وجود ألفاظٍ صريحةٍ في لسانهم، وهذا في غاية البعد، إن لم يكن مستحيلاً.(
) 

الدليل الرابع : قياس الطلاق على العتق، والصدقة، والوقف، و الهبة، ومعلوم أنّ العتق ونحوه لا يتعين له لفظٌ لا عربيٌ و لا عجميٌ بالاتفاق.(
) 

 وعليه :  فالطلاق يصحّ من العربي والعجمي، كلٌّ بلسانه التي يعرفها . 

الـقول الثاني : لا يقع الطلاق باللَّفظ العجمي إلاّ بالنيّة مطلقاً، ولو كان موضوعاً للطلاق في تلك اللُّغة . (
)   
وبه قال أبو حنيفة، (
) وهو وجهٌ في مذهب الشافعية .(
) 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : أنه لا يوجد في غير العربية من اللُّغات الأخرى ألفاظٌ صريحة، بل 

كلّها كناياتٌ، اقتصاراً في الصريح على العربي فقط؛ لوروده في القرآن .(
)
ونوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أنّ هذه الألفاظ في لسان العجم موضوعةٌ للطلاق، يستعملونها فيه ، فأشبهت لفظ الطلاق بالعربية، فكانت من قسم الصريح، وورود لفظ الطلاق بالعربية في القرآن لا يمنع استعمال ما يقابل معناه في اللُّغات الأخرى، ممّا يراد به الطلاق.(
) 

الوجه الثاني : أنه لولم تكن تلك الألفاظ صريحةً لم يكن في أيٍّ من اللُّغات العجمية لفظٌ صريح للطلاق البتّة، وهذه الدّعوى في غاية البعد ؛ لأنّ الغالب على الظنِّ وجود الألفاظ الصريحة في كلِّ لغات البشر . (
) 

الوجه الثالث : أنّ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني،(
) وإذا كان هذا في أصل العقد فكذا في نقضه وحَلّه بالطلاق .

الدليل الثاني : أنّ جميع الألفاظ الموضوعة للطلاق الصريح في سائر اللُّغات العجمية– على فرض التسليم بوجودها– لكنّها ضعفت بالعجمية، حتى أصبحت كلّها كنايات، كما ضعف لفظ الفراق والسراح بترجمتهما إلى غير العربية .(
) 

ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول : أنّ هذا قياسٌ على مختلفٍ فيه، والقياس على المختلف فيه لا يصح ، فالفراق والسراح مختلفٌ في صراحتهما وكنايتهما في العربية، قال في المغني (
) : " فأما لفظ الفراق والسراح فينبني على الخلاف فيه، فمن جعله صريحاً أوقع به الطلاق من غير نية، ومن لم يجعله صريحاً لم يوقع به الطلاق حتى ينويه، ويكون بمنزلة الكنايات الخفية " 
قلتُ :  فينسحب ذلك الخلاف على ترجمتهما.(
)  

الوجه الثاني : أنّ هذه الألفاظ في لسان العجم موضوعةٌ للطلاق، يستعملونها فيه كما يستعمل لفظ الطلاق بالعربية، فكانت من قسم الصريح، اعتباراً بالمعنى، والمعنى يحصل بكل لسانٍ ، بدون فرقٍ في هذا . 

الترجــــــيح : 

الذي يظهر رجحانه هو القول الأول؛ لقوة أدلّته، وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلّة القول الثاني بما ورد عليها من المناقشات، دون التمكن من الجواب عليها، والله أعلم.

الفرع الثاني : حكم إيقاع الخلع (
) بغير العربية : 

صورة المسألة : إذا فارق الزوج زوجته على عوض، وخالعها بلفظٍ غير عربي، وعرف كل طرفٍ منهما مراد الطرف الآخر، إما مباشرةً- إن كان كلٌّ منهما يعرف لغة الآخر بنفسه- أو بواسطة المترجم بينهما .  

اتفق الفقهاء على صحّة الخلع بغير العربية من سائر اللُّغات (
) كما يصحّ بالعربية، ولو مع القدرة عليها .(
) 

الأدلّــــة :
واستدلوا بدليلين : 

الدليل الأول : أنّ لفظ الخلع بلسان العجم يدلّ على معنى الخلع بالعربية، فصحّ بالعجمية كما يصحّ بالعربية متى فهم معناه لدى الناطق به .(
)
الدليل الثاني : أنّ إنفاذ الخلع بكلِّ لسانٍ هو مقتضى أدلّة التيسير في الشريعة الإسلامية، ونفي العسر والمشقّة عن الأمّة أجمع، فالقول بصحة الخلع بكلّ لسانٍ يحقّق هذا المقصد من مقاصد الشريعة العظيمة، وخصوصاً أنّ لفظ الخلع من الألفاظ التي لم توضع للتعبّد بها، كما هو الشأن في ألفاظ الأذكار والأدعية، بل من الألفاظ التي يراد بها المعنى، والمعنى- في مثل هذا- لا يشترط التعبير عنه بالعربية فقط، بل يحصل بكلِّ لسانٍ متى كان مفهوماً بين مختلفي اللِّسان، إما مباشرةً، أو بواسطة المترجم بينهما.(
) 

المسألة الثانية : إجراء اللِّعان بالعجمية ،
وفيها ثلاثة فروع :

الفرع الأول : حكم ملاعنة الزوجين (
) بغير العربية .

الفرع الثاني : حكم تعلُّم اللِّعان بالعربية .

الفرع الثالث : تلاعن الأعجميين عند القاضي. 
الفرع الأول : 

صورة المسألة : إذا تلاعن الزوجان، فنطق باللِّعان أحدهما، أو كلاهما بغير العربية ، وقام المترجم بترجمة الملاعنة لكلٍّّ منهما بلسانه التي يعرفها، فهل يصحّ اللِّعان بغير العربيِّ من اللُّغات، أو لا يصحّ إلاّ بالعربية فقط ؟ 

تحرير محل النـزاع : 

اتفق الفقهاء على صحة تلاعن الزوجين بغير العربية إذا كانا عاجزَين عنها وعن تعلُّمِها . (
)  

واختلفوا فيما إذا كانا قادِرَين على العربية، أو تعلّم اللِّعان بها على قولين : 

الـقول الأول : صحّة اللِّعان بغير العربية، ولو مع القدرة عليها. 

وهو مقتضى مذهب الحنفية،(
) وبه قال المالكية، (
) ووجهٌ عند الشافعية،(
) وقول ابن حزمٍ من الظاهرية.(
)
الأدلّــــة : 

الدليل الأول : أنه لا فرق في اللِّعان بين العربية وغيرها من اللُّغات ؛ لأنّ هذه الألفاظ وأمثالها ليست معجزةً بنظمها، ولا متعبّداً بلفظها، وإنما المقصود منها معناها، والمعنى يمكن التعبير عنه بكلِّ لسان، وليس حكراً على اللُّغة العربية.(
) 

الدليل الثاني : القياس على الأيمان، فإنها تصحُّ بغير العربية، نظراً إلى المعنى، فكذلك في اللِّعان ؛ لأنّ اللِّعان يمينٌ أو شهادة، وهما في اللُّغات سواء. (
) 
الدليل الثالث : أنه إذا جاز إبدال لفظ الشهادة، والسخط، واللّعن في العربية إلى ألفاظٍ أخرى ، فإنـه يجوز بغير العربية كذلك ؛ مما يدلُّ على أنّ المقصود- في الحالين- هو المعنى، وهو ممكن بأيِّ لغةٍ من اللُّغات .(
)
القول الثاني : بطلان اللّعان بالعجمية مع القدرة على العربية، وصحته مع العجز عنها.وهذا وجهٌ في مذهب المالكية، (
) والشافعية، (
) وهو مذهب الحنابلة. (
) 

الأدلّــــة :
واستدلّ أصحاب هذا القول بدليلين : 

الدليل الأول : أنّ اللِّعان ورد في الشرع بالعربية، فلم يصحّ بغيرها مع القدرة عليها، تقيُّـداً  بما جاء به القرآن من اللَّفظ العربي .(
)                                

ويناقش : بأنّ ورود اللِّعان باللَّفظ العربي لا ينفي صحّته بغير العربية من اللُّغات ؛ لأنّ اللِّعان غير معجزٍ ولا متعبّدٍ بلفظه، بل المراد منه معناه، دون لَفظه، فمتى عجز عن أدائه بالعربية أدّاه بأيِّ لسانٍ من لغات البشر .(
) 

الدليل الثاني : القياس على الأذكار والأدعية المقيدة بوقتٍ، أو زمنٍ معين، وقد سبق (
) أنه لا يجوز الإتيان بها بغير العربية إلاَّ للعاجز عنها، فكذلك اللِّعان . (
) 

ويمكن مناقشته من وجهين : 

الوجه الأول : أنّ هذا قياس على مختلفٍ فيه،وهو لا يصح إلاّ على المتفق عليه.(
)
الوجه الثاني : أنّ ألفاظ الأذكار ونحوها متعبّدٌ بها مقصودة للشارع، فلا بدّ من الإتيان بها بالعربية مع القدرة، بخلاف اللِّعان ونحوه، فالمراد معناه دون لفظه، فافـترقا. 

الترجيـح : الذي يظهر لي رجحانه : هو القول الأول ؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة القول المخالف، (
) والله أعلم . 

الفرع الثاني : حكم  تعلُّم اللِّعان بالعربية : 

تقدّم بيان اتفاق الفقهاء على صحة تلاعن الزوجين بغير العربية إذا كانا عاجزَين عنها وعن تعلمها . (
) 

أمّا من كان قادراً من الأعاجم على تعلّم اللِّعان بالعربية فقد اختلف الفقهاء هل يلزمه تعلُّمها أو لا على قولين : 

الـقول الأول : لا يلزم العجميَّ تعلُّم اللِّعان بالعربية ولو كان قادراً على التعلّم، ويجزئه بلسانه التي يعرفها، لكن عليه مراعاة ترجمة الشهادة، واللّعن، والغضب، وهذا جارٍ على أصل أبي حنيفة وأصحابه من اعتبار المعنى دون اللَّفظ. (
) 

وبه قال المالكية، (
) والشافعية، (
) وهو أصح الوجهين عند الحنابلة. (
) 

الأدلّــــة :
الدليل الأول : ما سبق ذكره من الأدلة للقول الأول، من الفرع الأول، وتوجيه الاستدلال بها : أنه إذا صحّ اللِّعان بكلِّ لسان فلا يلزم تعلّم العربية لهذا الخصوص.(
)
الدليل الثاني : أنّ اللِّعان موضع حاجةٍ عند وجود سببه؛ لفضِّ النزاع، وفصل الخصام، وربما بلغت الحاجة إليه مبلغ الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات .(
) 

ويمكن أن يستدلّّ لهم بدليلين آخرين أيضاً . 

الدليل الأول : أنّ العجمي قد يكون في عجلةٍ من أمره، أو لا يكون في القضية مهلةٌ، وإلزامه بتعلُّم اللِّعان بالعربية قد يكون فيه عسرٌ ومشقة، والمشقة منفيةٌ شرعاً.

الدليل الثاني : أن العجمي قد لا يجيد اللِّعان بالعربية كما يجيده بلسانه التي يعرفها واعتاد عليها .(
)
الـقول الثاني : يلزم العجميَّ تعلّم اللِّعان بالعربية إذا كان قادراً على التعلّم   

وبه قال بعض الحنابلة .(
) 

الأدلّــــــة : 

الدليل الأول : القياس على الفاتحة، فمن عجز عنها بالعربية لزمه تعلّمها.(
) 

ويناقش : بالفارق بين ألفاظ القرآن وألفاظ اللِّعان، فالقرآن معجزٌ لفظاً ومعنى،(
) وترجمة ألفاظه، مستحيلةٌ كما سبق،(
) بخلاف الملاعنة، فليست كذلك . 

الدليل الثاني : أنّ اللِّعان ورد في الشرع بلفظ الشهادة، فهو شبيهٌ بالشهادة في الحقوق .(
)
ويناقش : بأنّ لفظ الشهادة في الحقوق أو غيرها ليس معجزاً كالقرآن، ولا هو متعبَّد بلفظه كالأذكار والأدعية ونحوها، بل المراد من الشهادة : معناها، والمعنى يحصل بكل لسان ، دون فرقٍ بين لغةٍ وأخرى . (
) 

الدليل الثالث : أنّ الإتيان باللَّفظ على صورته التي ورد الشرع بها أولى.(
) 

ويناقش : بأنّ اللِّعان– وإن كان أداؤه بالعربية أولى- لكنّ هذا لا ينفي صحّته بغيرها، فهذا الاستدلال في غير محل النـزاع ؛ لأنّ النـزاع إنما هو في حكم إلزام العاجز عن العربية شرعاً هل يتعلّم اللِّعان بها أم لا ؟. 

الترجيـــح : بعد عرض القولين وأدلتهما ظهر لي : رجحان القول الأول ؛ لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني، والله أعلم . 

الفرع الثالث : تلاعن الأعجميـين عند القاضي العربي : 

وفيه جانبان : 

الجانب الأول : أن يفهم القاضي لغة المتلاعنين . 

الجانب الثاني : أن لا يفهم القاضي لغة المتلاعنين .
الجانب الأول : 

إذا حضر الزوجان عند القاضي، وتلاعنا بلسانٍ عجميٍّ يفهمها القاضي، فقد اتفق الفقهاء على : أنّ الحاكم إذا كان يحسن لسان المتلاعنين فإنه يكتفى بمعرفـته لسانهما، ولا حاجة إلى من يترجم بينه وبينهما، (
) لكن استحبَّ بعض الحنابلة أن يحضر معه أربعةً يحسنون لسان المتلاعنين .(
)  

الجانب الثاني : أن لا يفهم القاضي لغة المتلاعنين : 

أما إذا كان القاضي لا يحسن لسان المتلاعنين من الأعاجم فاتفقوا على أنه مأمورٌ  بإحضار من يترجم بينه وبين المتلاعنين.(
) 

ويمكن أن يستدلّ لهم بما يلي : 

الدليل الأول : أنّ الترجمة- في هذه الحال- وسيلةٌ إلى فرقةٍ واجبة، وما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب " (
) "والوسائل لها أحكام المقاصد " (
) 

الدليل الثاني : أنّ الترجمة - في هذه الحال - بدلٌ عن اللِّسان العربي الذي يعبر به عن المقصود؛ للخروج من محنة الشقاق والخصام، والبدل له حكم المبدل،(
) والله أعلم. 

المسألة الثالثة : حكم الإيلاء(
) والظهار (
) بغير العربية 
وفيها فرعان :

الفرع الأول : حكم الإيلاء بغير العربية .
الفرع الثاني : حكم الظهار بغير العربية .
الفرع الأول : 

إذا أعلمنا المترجم : بأنّ ما تلفّظ به الناطق بالعجمية هو معنى الإيلاء في اللُّغة العربية، فقد اتفق الفقهاء على وقوع الإيلاء بكلّ لسانٍ، متى كان عالماً معنى اللّفظ في اللُّغة التي آلى بها، وما يترتب عليه (
) فإن آلى بلغةٍ لا يعرف معناها لا يكون مولياً.(
) 

الأدلّــة : 

الدليل الأول : ما تقدم ذكره من الأدلّة على صحة الطلاق، والخلع، واللِّعان، وغير ذلك من المسائل التي تقدّم بحثها،(
) مما يراد بها المعنى دون اللَّفظ، فكما يصح الطلاق ونحوه بأيٍّ من لغات العجم يصحّ الإيلاء بأيِّ واحدةٍ منها كذلك .  
الدليل الثاني : أنّ الإيلاء يمينٌ كما تبين في التعريف، والأيمان يصحّ الإتيان بها بأيِّ لسانٍ من لغات العجم،(
) متى كان الحالف يعلم معنى تلك اللِّسان.(
)  

الدليل الثالث : أنّ جميع اللُّغات متماثلةٌ في المعاني، فكلُّ لغةٍ تعدّ وسيلةً إلى المعنى المراد من اللَّّفظ غير المعجز، أو المتعبَّد بلفظه، والوسائل لها أحكام المقاصد .(
)
الدليل الرابع : أنّ كلّ واحدةٍ من اللُّغات نائبةٌ عن غيرها، وبدلٌ عنها في أداء المعنى، فيما لم يكن معجزاً بلفظه ولا متعبداً به، فما أفادته العربية تفيده الفارسية، والانجليزية، والسريانية، وغيرها من اللُّغات، إذا كان المعنى هو المراد، ولم يكن اللفظ معجزاً ولا متعبداً به، وقد تقرّر في الشريعة : أنّ "البدل له حكم المبدل" (
) والله أعلم.

الفرع الثاني : حكم الظهار بغير العربية : 

صورة المسألة : 
إذا ظاهر الزوج من زوجته بلسان العجم، وعُرِف- بواسطة المترجم عنه- أنّ ما تلفّظ به هو معنى الظهار في اللُّغة العربية، أو اعترف بلسانه هو إن كان يحسن العربية، فما حكم ظهاره بغير العربية، هل يترتّب عليه ما يترتّب على من نطق الظهار بالعربية ؟ 
تحرير محلّ النـزاع : 
اتفق الفقهاء على وقوع الظهار بغير العربية إن كان لا يحسنها.(
)
واختلفوا في وقوعه ممن يحسن العربية على قولين : 

الـقول الأول : يقع الظهار بغير العربية ولو من القادر عليها .
وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية، (
) والمالكية،(
) والشافعية،(
) والحنابلة.(
)
الأدلّــة :
الدليل الأول : ما تقدّم ذكره من الأدلّة في الفرع الذي قبله، المتعلّق بحكم وقوع  الإيلاء بغير العربية.(
) 

الدليل الثاني : أنّ الظهار، شبيهٌ باليمين، واليمين تصحّ بأيِّ لغة؛ لأنّ المقصود منها الحض، أو المنع،(
) وبما أنّ الظـهار نوعٌ من الأيمان التحريميـة- كما قاله في مجموع الفتاوى- فإنه يقع بكلِّ لسانٍ من لغات البشر، طالما كان الناطق به عالماً معـنى ما تلفّظ به.(
) 

الدليل الثالث : يمكن أن يستدلّ للقائلين بهذا : أنّ الأحكام الشرعية عامّةٌ لجميع المسلمين على اختلاف ألسنتهم، وألوانهم،(
) وكثيرٌ من المسلمين- على اختلاف لغاتهم- يحتاجون إلى النكاح، والطلاق، والخلع، واللِّعان وغير ذلك من المسائل، عند وجود أسبابها، ويقعون في الظهار، والإيلاء، وغيرهما، فلو ألزمنا كلَّ ناطقٍ بغير العربية ألاّّ يتلفّظ في شيءٍ من ذلك إلاّ بالعربية لكان في ذلك عسرٌ ومشقةٌ، من غير دليلٍ ملزمٍ بذلك، وهما منفيان شرعاً، ولم يكلفِ الله عباده إلاَّ ما يستطيعون . 

الدليل الرابع : أنّ القول : بعدم اعتبار نطق العجميِّ بنكاحٍ، أو طلاقٍ، أو خلعٍ، أو غير ذلك من المسائل المشابهة لها، إلاّ بالعربية- مع علمه بمعنى ما نطق به بلسانه التي يعرفها- يترتّب عليه إبطالٌ لإرادة المكلّف واختياره، وإبطالٌ لما يترتّب على أقواله وأفعاله من الأحكام، وإلزام بما لم يثبت بدليلٍ صحيح، والله– تعالى- أعلم . 

الدليل الخامس : أنّ اعتبار الظهار ونحوه بغير العربية نافذاً فيه سدٌّ لذريعة التلاعب بأحكام الشرع، وعدم اعتباره يفضي إلى التلاعب بالأحكام الشرعية .
الـقول الثاني : يقع الظهار بغير العربية من العاجز عنها، دون القادر عليها .
وهذا القول وجهٌ في مذهب المالكية،(
) والشافعية،(
) ولم أجد لهم دليلاً على ذلك ،  ويمكن أن يستدلّ لهم هنا : بأنّ اللّفظ الوارد في الشرع هو العربية ، فيجب التقيّد به في حقِّ من كان قادراً على نطقه بها، ولا يعدل عن ذلك إلاّ عند العجز، كما قالوا ذلك في اللِّعان، (
) وقد سبق مناقشة هذا الاستدلال في الموضع المشار إليه وغيره .

وعليه : فما رجّح هناك يكون هو الراجح هنا ؛ لأسباب الترجيح المذكورة هناك ؛ ولأنّ المراد بلفظ الظهار ونحوه معناه بأيِّ لسانٍ كان، والمعنى لا يختلف من لغةٍ إلى لغة، والله أعلم .

المطلب الثالث :حكم مراجعة الزوجة بغير العربية. 
صورة المسألة : إذا وقع الطلاق بين الزوجين، ثمّ راجع زوجته بلفظٍ غير عربي، وأفاد المترجم عنه : بأنّ ما نطق به بالعجمية هو معنى الرجعة باللّفظ العربي، فهل تصحّ الرجعة باللّفظ العجمي، أو لا تصحّ إلاّ بالعربية ؟  

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : صحة مراجعة الزوجة بغير العربية، ولو مع القدرة عليها.
وهو مذهب الحنفيه،(
)وأصحّ الوجوه لدى المالكية،(
)والشافعية،(
)والحنابلة. (
)
الأدلّـــة :  

ويمكن أن يستدلّ لهذا القول بما يلي :
الدليل الأول : أنّ اللُّغة وسيلةٌ إلى مقاصد المكلّفين، وليس المراد التعبّد بألفاظها وتركيـباتها،(
) فإذا نطق المكلّف بلفظٍ غير معجزٍ ولا متعبّدٍ به– عالماً بمعناه– ترتّبتْ أحكامه عليه بأيِّ لغةٍ من اللُّغات، والرجعة من هذا القبيل لا غير . 

الدليل الثاني : ما تقدّم في حكم الظهار بالعجمية(
) : أنّ أحكام الشريعة عامّةٌ شاملةٌ لجميع الأمم، على اختلاف ألسنتهم، وعلى هذا فمن راجع زوجته بأيِّ لغةٍ كانت، عالماً بالمعنى صحّ ذلك ،كما لو نطق لفظ الرجعة بالعربية، وبهذا جاءت القاعدة الفقهية (( العبرة للمقاصد والمعـاني، لا للألفاظ والمباني )) (
) 
الدليل الثالث : أنّ ألفاظ الأنكحة، والبياعات، والإقرارات وغيرها من المعاملات لا يتعين لها لفظٌ عربيٌ ولا عجمي، والعبرة فيها بمراد الناطقين،(
)ولفظ الرجعة من هذا الصنف. 

الـقول الثاني : صحّة مراجعة الزوجة بغير العربية للعاجز عنها، دون القادر عليها، وهو وجهٌ في مذهب المالكية ،(
) والشافعية،(
) والحنابلة.(
)
ويمكن أن يستدلّ لهذا القول : بأنّ ما اختُصَّ بلفظٍ غير معجزٍ جاز بالعجمية عند العجز عن العربية، وامتنع جوازه عند القدرة عليها، اعتباراً باللّفظ الوارد في الشرع.

ويناقش : بأنّ هذا مسلّمٌ فيما هو متعبّدٌ بلفظه، كالأذكار ، والأدعية ونحوها، أمّا الرجعة فليست كذلك، بل هي شبيهةٌ بالطلاق، والخلع، والإيلاء، ونحو ذلك ممّا يقصد به معناه دون لفظه، فمتى نطق به المرء بأيِّ لسان، عالماً بمعناه صحَّ، وترتّبت عليه أحكامه، ومقتضاه .(
)
الـقول الثالث : بطلان ارتجاع الزوجة بغير العربية مطلقاً، ولو كان عاجزاً عنها فعليه تعلّمها، ليتمكن من مراجعتها بالعربية .
وهذا أضعف الوجوه الثلاثة لدى المالكية، (
) والشافعية،(
) والحنابلة.(
)  

الأدلّــة : 

يمكن الاستدلال لهذا القول بدليلين : 

الدليل الأول : أنّ لفظ الرجعة ورد في الشرع بلفظٍ عربي، فيجب التقيّد بالعربية كما ورد، ومن جهلها فعليه تعلّمها، ولا يصحّ شيءٌ من العبادات، أو المعاملات بغير العربية، كما قال بذلك بعض الفقهاء في النكاح ونحوه .(
) 

ويناقش : بما نوقش به دليل القول الثاني،(
) وبأنّ إلزام الناس بتعلّم العربية- في 
هذه الألفاظ التي ليست معجزة، ولا متعبّداً بها- فيه عسرٌ ومشقة، والمشقّة منفيةٌ شرعاً. 

الدليل الثاني : أنّ القول بعدم صحّة الرجعة ونحوها بالعجمية يدفع الجاهل بالعربية إلى تعلّمها ، وهو أمرٌ مطلوبٌ شرعاً ، والعكس يفضي إلى هجر العربية، واعتياده على غيرها.(
)  

ويناقش : بأنّ أحكام الشريعة عامّةٌ شاملةٌ لجميع الأمم، على اختلاف لغاتهم، فمن راجع، أو طلّق، أو خالع بأيِّ لغةٍ كانت، عالماً بالمعنى صحّ ذلك كلّه، كما لو كان بالعربية ؛ لأنّ (( العبرة للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني )) (
) كما تقرّر .
الترجــــيح : 
والراجح – فيما يظهر – هو القول الأول ؛ لقوة أدلّته، وضعف القولين الآخرين ؛ لضعف أدلّتهما، والله تعالى أعلم.

الفصل الرابع : 
أحكام ترجمة إشارة الأخرس ونحوه
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : حقيقة الأخرس ونحوه .

المبحث الثاني : حكم ترجمة الإشارة وآثارها.
المبحث الأول : 
حقيقة الأخرس ونحوه
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : معنى الأخرس والأبكم والأصمّ .

المطلب الثاني : تقسيم إشارة الأخرس والأبكم . 

المطلب الأول : معنى الأخرس والأبكم والأصمّ ، 
وفيه مسألتان :  

المسألة الأولى : تعريف الأبكم والأخرس .  

المسألة الثانية : تعريف الأصمّ .

المسألة الأولى : 

البكم : قيل : هو الخرس مع عيٍّ وبَلَهٍ، (
) وعلى هذا قد يكون الأبكم سميعاً بصيراً، فعدم قدرته على الكلام وضعف عقله لا ينفى عنه السمع والبصر . 
وقيل : البكم : أن يولد الإنسان غير ناطقٍ ولا سميعٍ ولا بصير، والجمع بُكْمٌ وَبُكْمَانٌ،(
) قال في المفردات(
) : قال عز وجل : ﴿ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ ﴾ (
)جمع أبكم، وهو الذي يولد أخرس، فكل أبكمَ أخرسُ ، وليس كلُّ أخرسَ أبكمَ، قال تعالى ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى 
شَيْء ﴾ (
) ويقال : بكُمَ عن الكلام : إذا ضعف عنه لضعف عقله، فصار كالأبكم." 
وقريبٌ مما قرره في المفردات ، قاله في المعجم الوسيط . (
) 

فالأبكم هو : الذي لا ينطق ولا يفهم، فإذا فهم فهو الأخرس، وعلى هذا يكون الأبكم : شاملاً للأخرس والأصم، فيكون كلُّ أبكمَ أخرس أصمّ، وليس كل أخرس أبكم ، ولا أصم ،كما أنّ الأصمّ ليس كذلك، وبناءً على ذلك يكون هذا التعريف أعمّ التعريفات أجمع ؛ لأنه يفيد أنّ الأبكم أعمُّ من الأخرس والأصمّ ، هذا من جهة .

 ومن جهةٍ أخرى فيه تصريحٌ بأنّ صفة البَكَم : ملازمةٌ لولادة الإنسان، بينما الخرس قد يطرأ على الشخص بعدما ولد سليماً . 
وعلى الضدِّ من ذلك ما عرّفه به في المصباح المنير (
) قائلاً : الأبكم : هو الذي له نطقٌ ولا يعقل الجواب، يعني لضعفٍ في عقله، والأخرس : هو الذي خلق ولا نُطْق له من أول وهلةٍ " اهـ 

وهذا -كما ترى- تعريفٌ مناقضٌ للتعريف السابق ، ولعل السبب في هذا : 

ما أشار إليه في المصباح آنفاً ، وقرّره في المفردات (
) قائلاً : ويقال : بَكُمَ عن الكلام : إذا ضعف عنه ؛ لضعف عقله ، فصار كالأبكم " . 

فهذا يفيد : أنه قد يطلق لفظ " الأبكم " على ضعيف العقل متى ضعف عن الكلام ؛ لعدم قدرته على البيان التام بالنسبة لغيره ممن ليس به ضعفٌ في عقلٍ ولا فهم، والذي يظهر : أنَّ الأبكم : هو الذي لا ينطق منذ ولادته ؛ لأمرين : 
الأمر الأول : أنّ هذا رأي الأكثرية من أئمة اللُّغة، كصاحب اللِّسان، والقاموس والمفردات، كما سبق النقل عنهم،(
) وهو رأي الخليل بن أحمد، (
) كما نقله في معجم مقاييس اللُّغة،(
) ووافقه على ذلك قائلاً : والأبكم في التفسير للذي ولد أخرس " بينـما قال عن الأخرس(
) : والثاني : الخرس في اللِّسان، وهـو ذهاب النطق " (
)  
فهذا صريح : أنّ الأخرس كان ناطقاً، ثم طرأ عليه الخَرَسُ، بينما صرَّح هو والخليل ، ومن تقدم ذكرهم : أنَّ البكم يكون ملازماً لولادة المرء .(
) 

الأمر الثاني : أنَّ هذا هو المتبادر عند الإطلاق، والتبادر وشيوع الاستعمال دليل الترجيح، والواقع شاهدٌ بذلك، والله أعلم .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلٍّ من لفظ" الأبـكم، والأخـرس" عن استعمالهما في اللُّغة .(
) 

المسألة الثانية : تعريف الأصمّ : 
أصل الصمم : انسداد الأذن، وثقل السمع (
) يقال : صمَّ، يصمُّ، وصَمِمَ، صمّاً، وصَمَماً، ومنه قول الشاعر : 

أشيخاً كالوليد برسم دارٍ    *  *  *     تسائل ما أصمَّ عن السؤالِ (
)
والجمع : صمٌّ، ويطلق لفظ" الأصمِّ على الذي لا يهتدي، ولا يقبل الحقَّ، من صمم العقل ، لا من صمم الأذن ، (
) ومنه قوله : 

قل ما بدا لك من زورٍ ومن كذبٍ        حلمي أصمُّ، وأذني غير صمَّاءِ  (
)
والشاهد منه : أنه استعار الصمم للحلم، وليس الصمم هنا بحقيقة.

ومن هذا القبيل قوله – تعالى - عن الذين لم يقبلوا الحق لعنادهم، وصمم قلوبهم، وعقولهم : ﴿ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾ (
) فقد قيل في تفسيرها : صمٌّ : عن استماع الحق، بكمٌ : عن التكلم به، عميٌ : عن الإبصـار له .(
) 

والخلاصة : أنّ الصمم في كلام العرب : الانسداد، فالأصمُّ من انسدت خروق مسامعه . (
) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ " الأصمّ " عن استعماله اللُّغوي، قال في الدر النقي (
) الصمّاء : الطرشاء ، فإنّ الحية خرساء لا تـتكلّم، وإذا اجتمع مع عدم الكلام الصممُ لم تسمع ما قيل لها، ولم تجب عنه " اهـ 

المطلب الثاني : تقسيم إشارة الأبكم والأخرس . 

إشارة الأخرس ونحوه قسمان : 

القسم الأول : إشارةٌ غير مفهومةٍ ولا معلومةٍ لأحدٍ من الناس، فهذا القسم من الإشارة لغوٌ لا اعتبار لها باتفاق الفقهاء ؛ (
) لأنها متى كانت غير مفهومةٍ فإنه لا يمكن ترجمتها وتفسيرها، ولا العمل بها، ويكون والأخرس ونحوه - حينئذٍ- كالمعتوه والمجنون، لا حكم لتصرّفات أيٍّ منهم .(
)
القسم الثاني : إشارةٌ مفهومةٌ معلومة، وهذه على نوعين : 

النوع الأول : الإشارة التي تكون مفهومةً لأغلب الناس وأكثرهم، فهذه إشارةٌ صريحة، تـترتّب عليها أحكامها مباشرة، من غير توقفٍ على نيَّةٍ، أو قرينةٍ باتفاق الفقهاء، (
) بل إنّ بعض المالكية (
) والحنابلة (
) نقلوا الإجماع على اعتبار الإشارة المذكورة، متى كانت مفهومةً معهودة لأغلب الناس . 
قال في جواهر العقود (
) : وإشارة الأخرس في كلِّ عقدٍ وحلٍّ كعبارة الناطق في كلِّ عقدٍ وحل، وصريحها : ما يفهمه الكلّ، وكنايتها : ما يفهمه الفطن، ويعتدّ بإشارته في الطلاق، وفي جميع العقود والحلول والأقارير، والدعاوى، وفي شهادته خلاف "  

النوع الثاني : الإشارة التي يختصَّ بفهمها ذوو الفطنة والذكاء من الناس، فهذه جعلوها كنايةً غير صريحة، لا يعمل بها إلاَّ إذا انضمّ إليها قرائنُ قويةٌ مع النيَّة كما قاله الحنفية،(
) والشافعية،(
) وبعض الحنابلة.(
)
أما عند المالكية (
) فإشارة الأخرس ونحوه إما صريحةٌ أو لغوٌ فقط، فليست منقسمةً عندهم إلى صريحٍ وكناية .

وقبل بيان حكم ترجمتها لابدّ من معرفة أقوال أهل العلم في اعتبار تلك الإشارة، ومدى قيامها مقام النطق ؛ لأنّ حكم ترجمة الإشارة المذكورة مبنيٌ على الخلاف فيها من حيث القبول والرد، (
) والحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره .(
) وهو مدار البحث في المطلب الأول من المبحث الآتي .
المبحث الثاني : 
حكم ترجمة الإشارة وآثارها
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : حكم قيام إشارة الأخرس والأبكم مقـام العبارة.  

المطلب الثاني : حكم الترجمة بالإشارة .

المطلب الثالث : حكم ترجمة إقرار معتقل اللِّسان بالإشارة .

المطلب الرابع : آثار ترجمة إشارة العاجز عن النطق .
المطلب الأول :
 حكم قيام إشارة الأخرس والأبكم مقـام العبارة. 
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : حكم إشارة الأخرس ونحوه في غير الشهادة والقذف والإقرار .

المسألة الثانية : حكم إشارة الأخرس ونحوه في الشهادة والقذف والإقرار .
المســـألة الأولى : 

اتفق الفقهاء على اعتبار إشارة الأخرس والأبكم في غير القذف، والإقرار بحدِّ الزنا ، والشهادة، واللِّعان، وأقاموها مقام عبارته ونطقه في أحكام عباداته، ومعاملاته، متى كانت معهودةً معلومة .(
)  

الأدلّـــــة :
الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً ﴾ (
) 

وجه الدلالة : أنّ كلام مريم– عليها السلام- كان بالإشارة، قولاً باللِّسان، وقد سمّاها الله- تعالى- قولاً، فدلّ على أنها تعمل عمل القول .(
) 

فلا معنى لتسمية الإشارة المذكورة قولاً وعملها عمله إلاّ إقامتها مقامه في الحكم في العبادات، والمعاملات متى كانت مفهومة . 

الدليل الثاني : أنّ الإشارة تبين المراد كما تبينه العبارة، (
) فمتى عجز المكلّف 

عن العبارة أقام الشارع إشارته المفهومة مقام عبارته في البيان.(
) 

الدليل الثالث : أنّ الشارع اعتبر إشارة العاجز عن النطق في عباداته الدينية، فإذا حرّك لسانه بالقراءة والتكبير ونحوهما كان صحيحاً، فكذلك في المعاملات وأولى .(
)
الدليل الرابع : أنه لولم تعتبر إشارة العاجز عن النطق لأفضى إلى موته جوعاً، وعطشاً، وعرياً، وإلى ظلم نفسه، وظلم غيره في المعاملات، وكلُّ هذا منفيٌ شرعاً.(
)                  

المسألة الثانية : حكم إشارة الأخرس ونحوه في الشهادة والقذف والإقرار . 
إذا شهد الأخرس، أو الأبكم، ومن في حكمهما، أو أقرّ بحدٍّ ونحوه، أو قذف، أو لاعن بالإشارة، فما حكم قيام إشارته تلك مقام عبارته ؟ 

اختلف الفقهاء في اعتبار إشارة الأخرس ونحوه مقام عبارته هنا على قولين : 

الـقول الأول : إقامة إشارة الأخرس ونحوه مقام عبارته ولفظه في الحدود، والشهادات، والأقارير متى كانت مفهومةً معلومة . 

وبه قال بعض الحنفية،(
)وأكثر المالكية،(
)وهو مذهب الشافعية،(
)وأكثر الحنابلة.(
) 

الأدلّـــــة :
الدليل الأول : ما تقدّم قريباً (
) أنّ الله– تعالى- قال لمريم– عليها السلام 
﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً ﴾ (
) 

وجه الدلالة : أنّ الله– تعالى- سمى تلك الإشارة قولاً، ولا معنى لتسميتها قولاً إلاّ قيامها مقام القول عند الحاجة إلى ذلك(
)؛ ولذلك فهم عنها قومها مرادها من إشارتها، وأجابوها كما يجاب المتكلّم الناطق.

ويمكن مناقشته : بأنّ هذا من شرع من قبلنا، وليس شرعاً لنا .  

فيجاب : بأنه قد ورد في شرعنا ما يدلّ على اعتبار الإشارة في أصل الدين، وأساس العقيدة ؟ فقد حكم النبي ( في أمر الأَمَةِ السوداء : بأنها مؤمنةٌ، بناءً على إشارتها، حينما قال لها : « من أنا ؟ قالت : رسول الله، قال : أين الله ؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقال :  أعتقها فإنها مؤمنة » (
) 

فحكم( بإيمانها الذي هو أصل الإسلام، وبه يحرز الدم والمال والعرض، وتستَحقُّ به الجنَّة والنجاة من النار، بناءً على إشارتها،كما يحكم بنطق من يقول ذلك بلسانه.(
)  

الدليل الثاني : أنّ النبيَّ ( استعمل الإشارة مكان العبارة في نحو أربعة عشر حديثاً،(
) فإذا جازت الإشارة في أحكامٍ مختلفةٍ في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أولى بالجواز .  
الدليل الثالث : أنّ إشارة الأخرس ونحوه معتبرةٌ شرعاً في العبادات، فإذا حرّك لسانه بالقراءة أو التكبير أو التسبيح كان صحيحاً معتبراً، وهذا تنبيهٌ على صحتها في المعاملات من باب أولى .(
)
يمكن أن يناقش : بأنّ حقوق الله تعالى مبنيةٌ على المسامحة، وحقوق العباد مبنيةٌ على المشاحّة، فقد يتساهل في حقوق الله تعالى- لغناه وعفوه- ما لا يتساهل في حقوق العباد.               

ويمكن الجواب : بأنّ أمـر الدين أعظم وأهمّ ، فيجب الاحتياط لأحـكامه ما لا يجب في أحكام المعاملات الدنيوية ، ففي قبول الإشارة المذكورة في العبادات تنبيهٌ على قبولها فيما سواها من باب أولى . 

الدليل الرابع : أنّ الإشارة قد تكون في كثيرٍ من أبواب الفقه أقوى من العبارة، كقوله ( « بعثتُ أنا والساعة كهاتين » (
) 

وجه الدلالة : أنّ من رأى تلك الإشارة فهم أنَّ قرب ما بين النبي ( وبين الساعة بمقدار زيادة الوسطى على السبابة . (
) 

ومثل ذلك قوله ( « الشهر هكذا، وهكذا ...»(
)وأشار بأصابعه، وفهم الصحابة عنه أنه قد يكون 29يوماً، وقد يكون30 يوماً، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في اعتبار الإشارة مقام العبارة في السنّة المطهرة، فاجتمع على اعتبارها الكتاب والسنة، واتفاق الأمّة من حيث الجملة . (
) 

ونوقش : بأنّ الإشارة تكون أقوى من العبارة فيما طريقه الرؤية البصرية، وتلك الإشارة الواردة في النصوص المذكورة هي من هذا القبيل، أمّا ما كان طريقها العبارة –كالشهادة، والقذف، والحدود ونحو ذلك - فلا يحكم فيها بالإشارة.(
) 

ويمكن الجواب : بأنّ مناط قبول الشهادة ونحوها هو فهمها بيقين، سواءٌ كان ذلك عن طريق السماع أو المشاهدة، ثمّ أداؤها بوسيلة النطق إن أمكن، وإلاّ فبالبدل عن النطق إذا كان مفهوماً، والإشارة من هذا القبيل؛ لأنها متى كانت مفهومةً فهي قائمةٌ مقام العبارة في حقِّ العاجز عن النطق . 

وهذا هو مقتضى النصوص الشرعية،كقوله تعالى ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا﴾ (
) وقوله ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (
)وقول النبي ( « إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ... » (
)    

والأخرس ونحوه لا يستطيع التعبير عن نفسه ولا عن غيره إلاّ بالإشارة المذكورة، فهي وسيلة التعبير لديه، وبديلٌ عن نطقه، والبدل له حكم المبدل.(
)
الدليل الخامس : القياس على صحّة اعتبار إشارة الأخرس في النكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، وغيرذلك من أحكام الصلاة والبيوع ونحوهما، (
) فإذا صحّ فيما ذكر فإنه يصحّ لعانه، وشهادته، وقذفه، وإقراره بإشارته المفهومة كذلك؛ لأننا ندرك بالإشارة المذكورة ما ندركه بالعبارة، وإلاّ وقعنا في التناقض والتحكّم بغير دليل.(
)
ونوقش : بأنّ الشهادة يعتبر فيها اليقين، والإشارة يعتريها احتمالاتٌ وظنونٌ، وبأنّ الأخرس ونحوه ليس من أهل الشهادة ؛ لعجزه عن الأداء بالنطق .(
)
ويمكن الجواب : بأنّ الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة،كما أقامها النبي ( مقام الكلام في قصّة الجارية، آنفة الذكر، وحكم بإيمانها بناءً على إشارتها. (
) 

فهذا من أقوى الأدلة على أنّ الإشارة المفهومة تفيد ما تفيده العبارة من اليقين ؛ لأنها بدلٌ عنها، والبدل له حكم المبدل .(
) 

يمكن أن يناقش : بأنّ هذا خاصٌّ بالنبي ( لأنه علم مرادها عن طريق الوحي، وليس هذا لغيره من البشر . 

فيجاب : بأنّ هذه دعوى تفتقر إلى الدليل ؛ لأنّ الأصل في أقواله وأفعاله ( عموم التشريع، إلاّ بدليل، ولا دليل هنا على الخصوصية .

فيكون معمولاً بها حيث ما يعمل بالعبارة ذاتها ؛ ولذلك جاءت القاعدة الفقهية " الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللِّسان " (
) 

فالإشارة المعهودة هي المعلومة بين أوساط الناس وعاداتهم، أو بين من يخـتصون بفهمها وإفهامها للأخرس ونحوه ، من ذوي الفطنة والذكاء . (
)
فمن عجز عن أداء الشهادة ونحوها بالنطق فقد أمكنه الأداء بالإشارة المذكورة، فيـبقى من أهل الشهادة ونحوها ؛ لوجود البديل عن النطق .(
) 

الدليل السادس : القياس على صحّة العمل بإشارة الأعجمي، فإذا جازت الإشارة في أحكامٍ مختلفةٍ في الديانة- مع إمكان النطق بتعليم الأعجميِّ- فهي لمن لا يمكنه النطق أولى بالجواز . (
) 

الدليل السابع : أنه قد تعلّق بإشارة الأبكم والأخرس حقُّ نفسه، وحقُّ غيره، وقد تيقّنا : أنه مأيوسٌ من نطقه، ولا طريق لأخذ الحقِّ له ومنه إلاّ بالإشارة المفهومة، فلو عُطِّلَتْ لكان في تعطيلها ظلمٌ له ولغيره، وتعطيلٌ لأوامر الله التي كلفه بها، فالعمل بها ضرورةٌ لازمة. (
) 

فتعطيلها لا يستقيم مع شرع الله تعالى وسماحته، وإعطائه كلّ ذي حقٍّ حقّه؛ ولذلك عمل بها النبي ( فيما هو أكبر وأعظم، كما سلف . (
) 

الـقول الثاني : عدم قيام إشارة الأخرس والأبكم في الملاعنة، والشهادة، والقذف، والإقرار بحدِّ الزنا، وصحّتُها فيما عدا ذلك .
وبه قال جمهور الحنفية، (
) وبعض المالكية، (
) وروايةٌ في مذهب الحنابلة.(
) 

الأدلّــــــة : 

الدليل الأول : أنّ الشرع علّق صحّة الملاعنة والشهادة والإقرار والقذف بالبيان المتناهي، وهذا لا يكون إلاّ بالعبارة دون الإشارة ؛ ولذلك لو أقرّ الأخرس بالوطء الحرام لا يقام عليه الحدّ، ما لم يصرِّح بالزنا. (
)  

ويمكن مناقشتهم : بأنّ الإشارة المفهومة بيانٌ تامٌ كالعبارة، فما علّقه الشارع بالعبارة قامت الإشارة المفهومة مقامها، وما نقل عن الفقهاء الذين لم يعتبروا إشارة الأخرس ونحوه في الشهادة ، والقذف ، والإقرار ونحو ذلك فهو محمولٌ على الإشارة غير المفهومة ، وهو ما يشير إليه كلام المانعين في ثنايا استدلالاتهم وتعليلاتهم .(
)
الدليل الثاني : أنّ الإشارة ليست صريحةً كالنطق، ولا تخلو من احتمالٍ وتردد، فلا تصحّ شهادةٌ،ولا إقرارٌ بحدٍّ أو قذفٍ بالإشارة؛ لأنها شبهةٌ، والحدود تدرأ بالشبهات.(
)   
ويمكن أن يناقش : بأنّ هذا ينطبق على الإشارة غير المفهومة، أمّا الإشارة المفهومة فشأنها شأن العبارة كما مرّ، فما كان للعبارة من الدلالة فإنها للإشارة المفهومة كذلك ؛ لأنّ كلاً من العبارة والإشارة وسيلةٌ لمعرفة مقاصد المكلّف الباطنة، فإذا عجز عن بيان ذلك بالكلام انتقل إلى البديل عنه، وهي الإشارة البينة المفهومة .
الدليل الثالث : أنّ اللِّعان لفظٌ يفتقر إلى الشهادة، فلم يصحّ من الأخرس ونحوه ؛ لكونه غير ناطق، وكذلك القذف، والإقرار بحدِّ الزنا، فالأخرس ونحوه ليس أهلاً للشهادة ونحوها ؛ لفقد الركن ، وهو الكلام .(
) 

ويناقش : بما نوقش به الدليل الثاني، فالإشارة تقوم مقام العبارة في الفَهم والإفهام، وربما كانت الإشارة في مواضع أبلغ من العبارة،(
) وإذا كان الأخرس يفهم الإشارة فإن إشارته غالباً تكون مفهومة؛ لأنّ من فهم عن الغير إشارته استطاع- في الغالب - إفهام غيره بالإشارة، ومن ثمّ يصحّ قيامها مقام لفظه، وأداؤها ما يؤديه اللّفظ.

الترجيـــــح : 

والذي يظهر رجحانه هو القول الأول ؛ وذلك لقوة أدلته، وكثرتها في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما نوقشت به ؛ ولأنها - على قلّتها - أدلّةٌ عقليةٌ محضة ، والله – تعالى – أعلم .

المطلب الثاني : حكم الترجمة بالإشارة. 
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : حكم الترجمة بالإشارة بين الأخرس والأبكم و بين غيرهما.  

المسألة الثانية : حكم الترجمة بالإشارة للأصمّ .
المسألة الأولى : 

إذا أراد الأخرس ونحوه أن يعبّر عن مقصده وما في ضميره بالإشارة فليس كلُّ من وقف على إشـارته تلك يفـهم مراده منها، أو يستطيع إفهامه، وإنما يفهم عنه ويفهمه بعض الناس دون بعضٍ في الغالب .

وعليه فلابدّ من خبيرٍ بالأخرس وإشارته، بمقتضى جوارٍ، أو قرابةٍ، أو فطنةٍ وتجربة ؛ ليقوم بالترجمة عن طريق الإشارة بينه وبين غيره من الناس، فما الحكم في ذلك؟ 

نصّ بعض فقهاء الحنفية (
) على أنه ينبغي ترجمة إشارة الأخرس ونحوه للقاضي، وترجمة الـكلام لـه بالإشارة بما يحقّق الفهم للطرفين، فقالوا : بصحّة يمين الأخرس بإشارته، إذا كان يَفهم ويُفهم عنه، قال في ردِّ المحتار(
) " قوله : الإيماء للأخرس أي : إشارته بحاجبٍ، أو يدٍ، ذلك إذا عرف القاضي إشارته، وإلاّ ينبغي أن يستخبـر ممن يعرفها من إخوانه وأصدقائه وجيرانه، حتى يقول بين يدي القاضي : أراد بهذه الإشارة ذلك، ويترجم حتى يحيط علم القاضي بذلك "     

وقال في المهذب (
)- في معرض كلامه عن وقوع الطلاق بالكتابة- : فيه وجهان : 

أحدهما : يقع بها ؛ لأنه جُعل في العرف لإفهام الغائب، كما جعلت الإشارة لإفهام الأخرس "  . 

والشاهد قوله : كما جعلت الإشارة لإفهام الأخرس، يعني ترجمة الكلام له وعنه بالإشارة .

فعبارة الفقهاء الذين أقاموا الإشارة المذكورة مقام العبارة متفقةٌ على تقيـيد ذلك بكون الأخرس ونحوه يفهم ويُفهم عنه، إما مباشرةً، أو بواسطة مفسرٍ ومترجمٍ للإشارة عند الحاجة إلى ذلك، ولا تكاد تجد أحداً من العلماء أجاز العمل بإشارة الأخرس ونحوه بدون قـيد الفهم والإفهـام.(
)
وعليه : فترجمة إشارة الأخرس والأبكم مبنيةٌ على ما سبق من الخلاف في قيامها مقام عبارتهما، فعلى القول باعتبار الإشارة المذكورة مقام العبارة مطلقاً ينبني عليه القول: بوجوب ترجمة إشارة الأخرس ومن في حكمه، فيما هو واجبٌ من الأحكام بدون استثناء، وتستحبّ فيما هو مستحبٌّ، وهكذا .

وعلى القول : باعتبار الإشارة المذكورة مقام العبارة في بعض المسائل الفقهية دون بعضٍ ينبني عليه القول : بوجوب أو استحباب ترجمة الإشارة فيما تنوب فيه عن العبارة فقط، دون ما لم تنب منابها، كما في  الملاعنة، والشهادة، والقذف ، والإقرار بحدِّ الزنا.  

وبناءً على ما تقدّم (
) رجحانه من أنّ إشارة الأخرس ونحوه تقوم مقام عبارته في جميع العبادات والمعاملات، والعقائد فإنه يلزم عليه القول : بترجمة الإشارة بين الأخرس ونحوه وبين غيره مطلقاً، إما وجوباً، أو استحباباً، على ما يقتضيه المقام .

الأدلّـــــة :
الدليل الأول : أنّ الترجمة المذكورة وسيلةٌ للفهم والإفهام الصحيح عن الأخرس وله، ومن في حكمه ؛ لأنه قد يترتّب عليه إحقاق حقٍّ، أو إبطال باطل، ومعلومٌ أنّ الوسائل لها أحكام المقاصد " (
) 

الدليل الثاني : أنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب، (
) أو " ما لا يتم الأمر إلاّ به فهو مأمورٌ به " (
)    

فإذا توقف فهم إشارة الأخرس أو الفهم عنه على ترجمتها ممّن يفهمها عنه في أمرٍ واجبٍ كانت ترجمتها واجبةً كذلك، بمقتضى هذه القاعدة وما شاكلها.  

الدليل الثالث : أنّ البدل له حكم المبدل عند العجز عنه.(
) 

فإذا كان الأخرس عاجزاً عن بيان مراده، أو الفهم عن غيره بنفسه وجب العدول إلى البدل، وهو الإتيان بمن يترجم الإشارة له وعنه فيما يتعلّق بأمرٍ واجبٍ، ويستحبّ في المستحب، والله أعلم .  

المسألة الثانية : حكم الترجمة بالإشارة للأصم.(
)  

حكم ترجمة الإشارة عن الأصمّ أو له لا يخلو من ثلاثة أحوال :  
الحال الأولى : أن يكون الأصمّ غير ناطق،(
) بحيث يكون أصمّ أبكم في آنٍ واحد ، فهذا يكون حكمه حكم الأبكم والأخرس في الترجمة له وعنه، إن كان يفهم الإشارة ويعقلها؛ وذلك للأدلّة التي سبق ذكرها في المسألة الأولى (
) ؛ لأنه لا فرق – في هذه الحال – بينه وبين الأخرس والأبكم إلاّ زيادة الصمم .

وإن كان لا يفـهم فهذا لا عبرة بالإشارة منه وله، ولا ينبني على الإشارة منه أو له أيُّ حكمٍ شرعي، بل يكون كالطفل غير المميز، والمعتوه، والمجنون جنوناً مطبقاً ؛ لأنّ آلة التكليف في هؤلاء– وهو القصد مع الفهم– مفقودة، ومن كان كذلك فلا حكم لأقواله، وأفعاله، فضلاً عن إشاراته؛ لقول النبي (« إنما الأعمال بالنيات» (
).

وجه الدلالة : أنّ الشارع بنى صحة الأعمال على النيات التي هي مقاصد المكلفين، (
) فإذا لم يكن مقصدٌ فلا صحة لأيِّ عملٍ ولا اعتبار له، وإنما يكون المسؤول عمّن هذا حاله في الجنايات والمتلفات : وليَّ أمره، كما هو الشأن في البهيمة، ونحوها . 
الحال الثاني :  أن يكون الأصمّ ناطقاً، وصممه كاملاً، لا يمكنه السمع بأيِّ حالٍ من الأحوال، وهذه الصفة تغلب في من كان صممه طارئاً، لا أصلياً منذُ ولادته، فمثل هذا يكون فهمه للإشارة وإفهامه أحسنَ حالاً من الذي قبله؛ لأنه يستطيع إفهام غيره عن طريق النطق، ويستفسر هو عن مقصود غيره بكلامه وإشارته معاً، حتى يقف على مقصود من يخَاطبه بالإشارة البينة، ولكن الغالب على الأصمِّ أن يكون فيه نوع من الغفلة والبلَه، وعلى ذلك لابدّ من ترجمة الإشارة للأصمِّ وعنه في الأمور الهامّة، حتى يفهمَ هو، ويَفْهَمَ عنه من يخاطبه، ولو كان ناطقا، وذلك لما يلي من الأدلّة :

الدليل الأول : أنّ فهمه لكلام غيره متوقّفٌ على السمع، وسمعه مفقودٌ بالكلية، فكانت الترجمة بالإشارة بدلاً عن فهمها بالسماع، ووسيلةً لفهم العبارة على وجهها الصحيح ، فما كان منها واجباً وجبت ترجمتها، وما كان مستحباً استحبَّ، وما كان مباحاً أبيح، وهكذا بقية الأحكام الخمسة؛ لأنّ الوسائل لها أحكام المقاصد والغايات.(
)
الدليل الثاني : أنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب.(
) 

فإذا كان الخطاب بين الأصمّ وغيره يتعلّق بأمرٍ واجبٍ، وتوقّف فهم الإشارة منه وله على تفسير الإشارة وترجمتها ممّن له خبرةٌ بالأصمّ وإشاراته وجبت ترجمتها له وعنه، بمقتضى هذه القاعدة . 

الدليل الثالث :  أنّ الحكم يدور مع علّته وجوداً وعدماً.(
)
فإذا وجد العجز عن الكلام – وهو علّة وجوب الترجمة بالإشارة – وجد الحكم ، وهو وجوب أو استحباب الترجمة بالإشارة للأصمّ ونحوه، والترجمة عنه . 

الحال الثالث : أن يكون الأصمّ ناطقاً وصممه خفيفاً، بحيث يستطيع سمع الكلام، ولو بصوتٍ مرتفع جداً، أو بوسيلةٍ حديثة، كالأجهزة الطبية ونحوها، فهذا حكمه حكم السليم، ولا عبرة بإشارته، طالما أمكن الفهم عنه بعبارته المباشرة، أو بوسيلةٍ ممكنة ، وذلك لدليلين :

الدليل الأول : أنّ العبارة هي الأصل في الاتصال بين بني البشر، والعمل بمقتضاها ، وترتب الأحكام عليها يقينٌ لا ريب فيه، بخلاف الإشارة، فإنه قد يعتريها ظنونٌ متفاوتة، فلا يترك العمل بالمتيقن للمظنون، كما هو نص القاعدة الفقهية.(
) 

الدليل الثاني : أنّ الإشارة بدلٌ عن العبارة، فمتى كانت العبارة ممكنةً فإنه لا يعدل إلى البدل مع وجود المبدل، كما هي القاعدة في الأبدال، فكما لا يصحّ التيمّم مع وجود الماء ، بدون عذرٍ ،(
) ولا تصحّ صلاة الجالس مع القدرة على القيام،(
) فكذلك هنا، والله أعلم .

المطلب الثالث : حكم ترجمة إقرار معتقل اللِّسان بالإشارة. 
المراد بالمعتقل هنا : من احتبس لسانه بمرضٍ ونحوه .(
)
وأصل العقل والاعتقال : الحبس والمنع، وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يمنع صاحبه عن الوقوع في الرذائل والمهالك . (
) 

فمن طرأ على لسانه علةٌ منعته عن الكلام فإنه يسمى : معتقل اللِّسان؛ لامتناعه عن النطق،(
) ومعتقل اللِّسان وسطٌ بين الناطق والأخرس ،كما في الأشباه والنظائر.(
) 

وفي هذه المسألة خلافٌ بين الفقهاء من حيث اعتبار إشارة المعتقل من عدمها، وهذا يحتّم النظر في أصل المسألة، وما جرى فيها من الخلاف أولاً، ثمّ بعد بيان الراجح من المرجوح يمكن بناء حكم ترجمة إقرار المعتقل بالإشارة على الخلاف في المسألة.(
) 

الأقــوال في المسألة : 
إذا طرأ على الإنسان علّةٌ ، فحبس لسانه عن الكلام ، فصار لا يمكن التفاهم معه إلاّ عن طريق الإشارة ، فما حكم إشارته تلك من حيث نيابتها مناب العبارة في العبادات ، والمعاملات ، وسائر الأحكام الفقهية ؟ 

تـحـــرير محلّ النـزاع : 

اتفق الفقهاء على عدم اعتبار إشارة معتقل اللّسان لبناء الأحكام عليها إذا لم تكن مفهومةً معلومة، أو لم يكن عاقلاً مدركاً. (
) 

واختلفوا في حكم قيام إشارته مقام عبارته إذا كانت مفهومةً، وكان عاقلاً مدركاً. والخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة على أقوالٍ ثلاثة :  

القول الأول : أنّ إشارة معتقل اللّسان كعبارته في بناء الأحكام عليها مطلقاً، متى كانت مفهومةً .

وهذا القول روايةٌ عن أبي حنيفة، (
) وظاهر مذهب المالكية ،(
) وصريح مذهب 

الشافعية .(
) وقولٌ في مذهب الحنابلة، صوّبه في الإنصاف.(
)                                                    

الأدلّـــــة :

الـدليل الأول : « قصة اليهودي الذي رضّ رأس جاريةٍ من الأنصار على أوضاحٍ (
) لها، فأدركوها في الرمق الأخير فذكروا لها أسماءً، فلمّا ذُكِر اليهودي أشارت برأسها أن نعم، فاقتصّ منه النبي ( عملاً بإشارتها » (
) 

وجه الدلالة : أنّ النبيَّ ( عمِلَ بإشارتها وهي معتقلة اللِّسان .

ونوقش من وجهين :

الوجه الأول : أنه اتصل باعتقال لسانها الموت، فكان مأيوساً من نطقها، فأضحى العمل بإشارتها ضرورةً لازمة، بخلاف من لم يكن مأيوساً من نطقه، ورجي برؤه، فلا ضرورة للعمل بإشارته، بل ينـتظر حتى ينطق ؛ لأنّ العارض على شرف الزوال.(
) 

الوجه الثاني : أنه لم يكن قـتل اليهودي بمقتضى إشارة الجارية، بل باعترافه بارتكاب جريمة القتل الموجبة للقصاص منه.(
)
ويجاب عن الوجه الأول : بأنّ تقيـيد قبول إشارة المعتقل باتصال الموت دعوى تفتقر إلى دليل، فلم يرد في ذلك أثرٌ صحيحٌ ولا ضعيف، وإذا لم يوجد الدليل سقط التعليل، وبقي الأمر معلقاً بالحاجة إلى الإشارة المذكورة، عند العجز عن النطق، أمّا كون العارض على شرف الزوال فهذه دعوى أيضاً ؛ لأنّ هذا في علم الله تعالى، فقد يزول العارض، وقد يمتدّ إلى أجلٍ لا يعلمه إلاّ الله . 

ويجاب عن الوجه الثاني : بأنّ إشارة الجارية في الحديث كانت وسيلةً لاعتراف اليهودي وأخذه بجريمته،كما تكون العبارة وسيلةً إلى اعتراف المجرم أيضاً، فهنا أقام الشارع إشارتها مقام عبارتها، وهذا هو المطلوب . 

الدليل الثاني : أنّ النبي ( « أشار في مرضه للناس في الصلاة: أن اجلسوا فجلسوا »  (
) 

وجه الدلالة : أنّ من كان في الصلاة فهو بمنـزلة معتقل اللِّسان ؛ لكونه ممنوعاً من الكلام شرعاً، فأقام الشارع الإشارة- في هذه الحال- مقام العبارة ؛ لإفهام المأمومين أنهم أمروا بالجلوس، فهذا الحكم ينسحب على كلِّ من حُبِسَ لسانه عن النطق حسّاً، أو شرعا.(
)  

ونوقش : بأنّ الحديث لا يدلّ على وجوب العمل بإشارة المعتقل ؛ لأنّ النبي ( كان قادراً على الكلام، ولا خلاف أنّ إشارة القادر على الكلام لا تصحّ بها وصيةٌ، ولا إقرار، ففارق الأخرس والأبكم ؛ لأنهما مأيوسٌ من نطقهما.(
) 

ويمكن الجواب : بأنّ النبي ( لم يكن قادراً على الكلام حال الصلاة، بل كان عاجزاً عنه شرعاً ؛ ولذلك لجأ إلى استعمال الإشارة بدلاً عن العبارة حالة العجز عنها شرعاً،كما عجز الأخرس والمريض عنها حساً، وقد ورد عن النبي ( في استعمال الإشارة مكان العبارة : ما يربو على 14 حديثاً، (
) كلّ حديثٍ بمفرده يصلح دليلاً على اعتبار الإشارة مقام العبارة متى كانت مفهومةً، ووجدت الحاجة إليها، فإذا اكتفى بها النبي ( عن النطق حالة العجز عنه شرعاً دلّ على اعتبار إشارة العاجز عن النطق حساً؛ لأنّ النبي ( قد أجاز الإشارة في الأمور المفروضة، وهي أعظم من شئون المعاملات.(
)
الـدليل الثالث : أنّ أمامة بنت أبي العاص (
)– رضي الله عنها– اعتقل لسانها حينما مرضتْ، فقيل لها : لفلانٍ كذا وفلانٍ كذا ؟ فأشارتْ برأسها : أن نعم ، فرأوا أنها وصية " (
)  

ونوقش : بعدم حجية هذا الأثر ؛ لأنه لم يذكر فيه من هو الذي رأى أنّ إشارتها اعتبرتْ وصيةً، ولم ينقل عن أحدٍ من أئمة هذا الشأن تصحيح هذا الأثر أو الاحتجاج به، ولا هل كان اعتقال لسانها يرجى زواله أو لا، وإذاً : يسقط الاستدلال به . (
)
الـدليل الرابع : قياس معتقل اللِّسان على الأخرس، بجامع العجز عن النطق في كلٍ، فيعطى حكمه ؛ لأنهما بمعنى واحد. (
)
ونوقش : بمفارقة معتقل اللِّسان للأخرس؛ لأنّ الأخرس مأيوسٌ من نطقه، وله إشارة معهودة، وليس معتقل اللِّسان كذلك، فليس مأيوساً من نطقه ؛ لأنّ العارض على شرف الزوال، وليس له إشارةٌ معهودة ؛ لأنه لم يكن قد تكونت له إشارةٌ معلومة عند الناس كالأخرس الذي مضى عليه زمنٌ طويل .(
)
ويمكن الجواب : بأنّ المسوّغ للعمل بالإشارة هو العجز عن النطق حساً – كما في الأخرس ومعتقل اللِّسان ونحوهما – أو شرعاً، كالذي يكون في صلاةٍ ونحوها، والعجز حاصلٌ في الجميع .

الدليل الخامس : أنّ القول بتعطيل إشارة معتقل اللِّسان- مع سلامة عقله    وإدراكه وفهمه للإشارة، والفهم عنه- يتنافى مع حكمة الشريعة وسماحتها ويسرها، ويفضي إلى خلوِّ تصرفات المعتقل من حكمٍ شرعي، مع وجود آلة التكليف وسلامتها، المتمثلة في سلامة عقله وإدراكه، وإمكان العدول إلى البدل عند تعذر المبدل، كما ينوب التيمم عن الماء عند عدمه، والقعود عن القيام في حق العاجز ونحوه،(
) ولهذا نظائر كثيرةٌ في شريعة الإسلام .

الـقول الثاني : أنّ إشارة معتقل اللّسان ليست كعبارته في بناء الأحكام عليها ، إلاّ إذا كان مأيوساً من نطقه .(
) 

وهذا مذهب الحنفية،(
)وقولٌ لبعض المالكية،(
)وبعض الشافعية،(
)والمعتمد لدى الحنابلة.(
)
الأدلّـــــة : 

الدليل الأول : ما ورد أنّ امرأةً في عهد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ( قيل لها : أوصي بكذا أوصي بكذا ، فأومأتْ برأسها ، فلم يجزه عليٌ ( ولم يعتبر إشارتها مقام عبارتها، رغم اتصال اعتقال لسانها بالموت، الذي هو من أعظم مسوغات قبول إشارة المعتقل؛ وما ذاك إلاّ لأنه يرى أن إشارة المعتقل لا تنوب مناب العبارة في أيِّ حالٍ من الأحوال. (
) 

ويمكن أن يناقش : بأنّ إشارة تلك المريضة كانت غير مفهومة، أو أنها كانت تشير برأسها بدون إدراكٍ ولا فهمٍ لكلامهم، مما يدلّ على كونها فاقدة الوعي والإدراك معاً، فإشارةٌ مثل هذه غير معتبرةٍ فعلاً، كالكلام إذا صدر من مجنونٍ، أو مغمىً عليه، ولا يليق برفض أمير المؤمنين تلك الإشارة إلاّ هذا الاحتمال .

الدليل الثاني : أنّ معتقل اللِّسان غير مأيوسٍ من نطقه، فلم تصحّ إشارته كالقادر على الكلام، ولا خلاف أنّ إشارة القادر على الكلام لا تصحّ بوصيةٍ ولا إقرارٍ ولا غيرهما. (
) 

ويمكن أن يناقش : بأنّ قياس معتقل اللِّسان على الناطق قياسٌ مع الفارق، بل هو أقرب شبهاً بالأخرس إن لم يكن إيّاه من كلِّ وجه؛ لأنّ معتقل اللِّسان غير ناطقٍ، ولا قادرٍ عليه حال اعتقال لسانه، والعبرة بالحال، لا بالمآل، فمتى فُقِدت القدرة على العبارة حلّت محلها الإشارة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. (
) 

الدليل الثالث : أنّ للأخرس إشارةً معهودةً معلومة، يفهمها الفطن وغيره، بحكم طول مدته، وتكرر إشارته، فيحصل العلم بها، بخلاف معتقل اللِّسان، الذي طرأ عليه حبس لسانه فجأة؛ لمرضٍ ونحوه، فلا تقبل إشارته؛ لأنه لم يكن قد تكونتْ له إشارةٌ معهودةٌ للناس، بسبب قصر مدّة اعتقال لسانه.(
)
ويناقش : بأنّ الله- تعالى- إذا سلب عبده نعمةً عوضه بدلاً عنها، فمن سلبه الله نعمة التخاطب بالكلام ألهمه معرفة التخاطب بلغة الإشارة فهماً وإفهاماً، إلاّ ما ندر، حتى إنّ الإشارة أضحتْ لغةً مستقلةً في واقع الصمِّ والبكم ومعتقلي الألسن، لها مؤسساتها التعليمية، ومناهجها الخاصة بها، فهذا يعني أنها تقوم مقام الكلام، وخصوصاً عند فقده باعتقالٍ ونحوه . 

القول الثالث : التوقف. 

وهو روايةٌ عن الإمام أحمد،كما حكاها في الإنصاف.(
) وربما كان سبب القول بالتوقّف تكافؤ الأدلّة في نظر القائل بذلك، والذي يبدو : أنّ هذه روايةٌ قديمةٌ للإمام، لم يكن قد تبينت له أدلّة القول الأول، والله أعلم .  

التـرجـــــيح : 

والذي يظهر رجحانه : هو القول الأول؛ لقوة أدلته السمعية والعقلية، في مقابل ضعف الاستدلال بأدلة القول الثاني، وعدم المبرر للتوقف كما هو الحال في القول الثالث.             

وبعد الانتهاء من عرض الأقوال في المسألة، وبيان رجحان القول باعتبار إشارة معتقل اللِّسان مقام نطقه وعبارته فإنه يمكن بناء حكم ترجمة إشارة معتقل اللِّسان على الخلاف في المسألة .

فعلى القول باعتبار الإشارة المذكورة قائمةً مقام القول ينبني عليه القول : بترجمة تلك الإشارة للطرفين عند الحاجة إلى الترجمة والبيان، إما وجوباً، أو ندباً، حسب ما يقتضيه المقام؛ لأنّ ترجمة الإشارة وسيلةٌ إلى فهمها، والعمل بها، والوسائل لها أحكام المقاصد . (
) وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب .(
) 

وعلى القول بعدم اعتبار الإشارة المذكورة مقام العبارة : ينبني عليه عدم اعتبار ترجمتها والعمل بها ؛ لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع" (
)وإذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه" (
) فلمّا سقط اعتبار الإشارة وما تدلّ عليه- عند القائلين بذلك- سقط ما يترتّب عليها لو قيل باعتبارها، وهكذا ينبني على القول بالتوقف : التوقف في ترجمة الإشارة عند القائلين بذلك، فيتوقف في الفرع كما توقّف في الأصل، حتى يظهر للقائل بالتوقّف مرجِّحٌ لأحد القولين، والله أعلم . 

المطلب الرابع : آثار الترجمة بالإشارة للعاجز عن النطق.
إذا كانت الإشارة وسيلةً للفهم والإفهام بين العاجز عن النطق وغيره من الناس، بحيث يغلب على الظنّ فهم الأخرس ونحوه عن غيره، وفهم غيره عنه بواسطة الإشارة فإنه يترتّب على ترجمتها، ونيابتها مناب العبارة آثارٌ كثيرة، أهمّها ما يلي : 

الأثر الأول : اعتبار الشارع تلك الإشارة قائمةً مقام العبارة في جميع الأحكام التي يشترط لها العبارة، سواءٌ فيما يتعلّق بالعقائد، أو العبادات، أو المعاملات، بما في ذلك المسائل التي سبق بيان الخلاف فيها،(
) وهي الشهادة، والإقرار، والقذف، واللِّعان بالإشارة، على القول الراجح، سواءٌ كان فهم تلك الإشارة المذكورة بواسطة مفسِّرٍ ومترجمٍ لها، ممن لهم معرفةٌ، أو قرابةٌ أو جوارٌ بالأخرس ونحوه، أو من ذوي الفطنة والذكاء، أو كان فهمها عن طريق صاحب الإشارة نفسه؛ لأنّ علّةَ قبولها وترتّب الأحكام عليها : هو فهم ما دلّت عليه وإفهام صاحبها، كيفما توصلنا إلى ذلك الفهم، كما هو الشأن في عبارة الناطق، فإنه لا يترتب عليها الحكم إلاّ بعد فهم مراده عن طريق مترجمٍ عنه، لو فرضناه ناطقاً بغير العربية . (
) 

  الأثر الثاني : معرفة سموّ هذه الشريعة العظيمة، وسعتها، فإذا علمنا أنّ الشارع أقام إشارة العاجز عن النطق مقام عبارته المستحيلة، أو المتعذّرة تبيّن لنا أنه لا تنسدّ طريقٌ ، أو وسيلةٌ من الوسائل الموصلة إلى الأحكام الشرعية إلاّ وجد لها في شريعة الإسلام بدلٌ يقوم مقام المفقود، أو المتعذّر منها، وقاعدة الأبدال العريضة – في شريعة الإسلام – خير شاهدٍ على ذلك .

الأثر الثالث : أنّ اعتبار إشارة الأخرس وشبهه مطلقاً يترتّب عليه تحقيق عدل الله - تعالى – بين العاجزين عن النطق وضدّهم، حيث أقام إشارة العاجز عن الكلام مقام عبارة الناطق في جميع الدلالات، والمقاصد من الكلام، وذلك عملاً بقصّة الجارية، التي أقام النبيُّ ( إشارتها مقام نطقها في أهمّ أمور الدين، فحكم بإيمانها بمقتضى إشارتها، وأقام ( الإشارة مقام العبارة في نحو (14) حديثاً، كما تقدّم ذلك كلّه،(
) فهذا يدلّ على كمال عدل الله تعالى، وتحقيقه في حياة الناس وواقعهم .

الأثر الرابع : بيان كمال تكليف العاجز عن النطق، إذا توفّرت فيه بقيّة شروط التكليف الأخرى، كالبلوغ، والعقل ونحوهما .

وبيان ذلك : أنّ اعتبار إشارة الأخرس وشبهه في جميع الأحكام– إذا كانت مفهومةً- يدلّ على كمال تكليفه،كغيره من الناطقين، بينما اعتبار تلك الإشارة في بعض الأحكام دون بعضٍ يدلّ على نقصانِ تكليفه، وهذا لازمٌ للقائلين : بعدم اعتبار إشارة الأخرس ونحوه في الشهادة، والإقرار بحدِّ الزنا ونحوهما، ممّا تقدّم ذكره، والخلاف فيه.(
)
الأثر الخامس : اطمئنان نفس العاجز عن النطق ، وراحة باله، وذلك أنّ الأخرس ونحوه متى أحسّ أنّ إشارته المفهومة مساويةٌ لعبارة الناطق في جميع الأحكام لم يكن لديه شعورٌ بالنقص ، وذلك ينعكس على اطمئنان نفسه، وراحة باله، بعكس ما لو أهملت إشارته، ولو في بعض الأحكام ، فإنه يشعر بالنقص عن غيره من الناطقين . والله أعلم .  

الفــصل الخامس : أحكام الترجمة في القضاء، والأيمان، والنذور .
 وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول : تكيـيف الترجمة وأثره لدى القاضي . 

المبحث الثاني : حكم الترجمة في عمل القاضي.

المبحث الثالث : حكم اعتماد ترجمة الوثائق في المكاتب التجارية .

المبحث الرابع : القذف، والإقرار والأيمان والنذور بغير العربية .
المبحث الأول : تكييف الترجمة وأثره لدى القاضي. 
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : تكيـيف الترجمة في القضاء ونحوه . 

المطلب الثاني : آثار تكيـيف الترجمة القضائية .

المطلب الأول : 
المراد بالترجمة القضائية : هو ترجمة ما يجري من الدعاوى والبيّنات في مجلس القضاء، كترافع  الخصوم فيما يتعلّق بالدماء، والأعراض، والأموال، ونحو ذلك، إذا كان القاضي، أو المترافعين لا يعرف بعضهم لغة بعض .
وتكيـيف الترجمة القضائية تحتاج إلى نظرٍ فيما يقوم به المترجم بين الخصوم والقاضي، هل تعدّ تلك الترجمة من باب الرواية، أو من باب الشهادة ؟ 

والتفريق بين هاتين المسألتين من الأمور المهمّة، التي استصعبها بعض جهابذة الفقهاء.(
) 

وكلامهم يدلّ على أنّ كلاً من الشهادة والرواية يتفقان في أمرٍ، ويفترقان في آخر، فيتفقان في أنّ كلاً منهما خبر،(
) ويفترقان في المخبَرِ عنه، وهو الذي- بمعرفته- يتبين الفرق فيه بين الشهادة والرواية . 

فالمخبَرُ عنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يكون المخْبَرُ عنه أمراً عامّاً . 

القسم الثاني : ما يكون المخْبَرُ عنه أمراً خاصّاً .

القسم الثالث : ما يكون المخْبَرُ عنه متردّداً بين القسمين، الأول والثاني . 

وبمعرفة هذه الأقسام الثلاثة يتضح تكيـيف الترجمة، هل هي من باب الشهادة، أو الرواية، وتفصيلها كما يلي :

 أمّا القسم الأول : وهو ما إذا كان المُخْبَرُ عنه أمراً عامّاً لا يختصّ بمعينٍ، فهذا روايةٌ لا شهادة .

ومثاله : قوله ( « إنما الأعمال بالنيات » (
) وقوله « جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ » (
) 

وجه الدلالة : أنّ هذا وأمثاله لا يختصّ بشخصٍ معين، بل ذلك على جميع الخلق، في جميع الأعصار والأمصار .

وأمّا القسم الثاني : وهو ما إذا كان المُخْبَرُ عنه أمراً خاصّاً بواحدٍ معينٍ، أو قضيةٍ معينةٍ، مع طلب الترافع وفصل القضاء ، فهذا هو الشهادة،كقول العدل- عند القاضي- : لهذا عند هذا دينار، فهو– كما ترى– إلزامٌ بحقٍّ على شخصٍ معيّنٍ لشخصٍ معينٍ لا يتعدّاهما إلى غيرهما، فهذا هو الشهادة المحضة، والأول هو الرواية المحضة .(
) 

وأمّا القسم الثالث : وهو ما تردّد بين القسمين الأولين ؛ لوجود شبهٍ فيه بكلٍّ من الرواية والشهادة، ومن ذلك مسألة الترجمة بين القاضي والخصوم في مجلس القضاء، في بعض الصور التي تتردّدُ بين الشهادة والرواية، ويلحق بذلك مسألة الترجمة للفتاوى، والخطوط، وعلى هذا فمسألة الترجمة هنا يتجاذبها أصلان آخران، هما الشهادة والرواية، فتكون من باب الرواية تارة، وتكون من باب الشهادة تارةً أخرى، حسب ما يكون عليه الحال في المخبَرِ عنه . 

فالرواية المحضة والشهادة المحضة لا إشكال في التفريق بينهما على هذا التقسيم المفيد، وإنما الإشكال حاصلٌ، والخلاف واقعٌ في القسم الثالث، بسبب تردّده بين القسمين الأول والثاني، وهو الذي يحتاج إلى نظرٍ وتدقيق  . 

وبناءً على ذلك : لا تخرج الترجمة المذكورة – في تكيـيفها – عن كونها من باب الرواية أو الشهادة، فمتى غلب أحد الشبهين على الآخر، أو عُضِد أحدهما بنصٍ أو قياسٍ صحيحٍ تعين ترجيحه والمصير إليه،(
) والله - تعالى - أعلم .

المطلب الثاني :آثار تكيـيف الترجمة القضائية.
وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : اشتراط العدد في ترجمة الرجل .
المسألة الثانية : اشتراط العدد في ترجمة المرأة .

المسألة الثالثة : كون المترجم لدى القاضي بصيراً . 

المســألة الأولى : 

كان من الأثر البيّن لتكيـيف الترجمة في مجلس القضاء ونحوه ما وقع من الخلاف بين الفقهاء في اشتراط تعدد المترجم وعدمه، وذكورته وضدها، واشتراط البصر وعدمه، متى كان يقوم بالترجمة في مجلس القضاء ونحوه .

فمن كيّف الترجمة في مجلس القضاء على أنّها شهادةٌ، أو شبيهةٌ بها اشترط تعدّد المترجم كما يشترط ذلك في الشهادة، ومن كيّفها على أنها روايةٌ، أو شبيهةٌ بها لم يشترط تعدّد المترجم،كما لا يشترط تعدد الراوي. 
واشتراط تعدّد المترجم في مجلس القضاء متوقّفٌ على معرفة أحوال المترجم مع القاضي والخصوم ؛ لأنها تختلف من حالٍ إلى حال، وبيانها في الأحوال التالية : 

الحال الأولى : إذا كان المترجم يعمل بحيازة القاضي، ففي هذه الحال اتفق الفقهاء على جواز الاكتفاء بترجمته وحده بين القاضي والخصوم،(
) ولا يشترط تعدّده ؛ لأنه نصب نصباً عاماً لجميع الناس، ولم يختصّ نصبه ليترجم في قضيةٍ واحدة، فهذا يكون من باب الرواية لا من باب الشهادة، والعدد إنما هو مشروطٌ في الشهادة، أوما كان شبيهاً بها، 
دون الرواية وما يشبهها. (
)
الحال الثانية : إذا تراضى الخصمان على ترجمة شخصٍ معينٍ من الناس، فهذا- أيضا – محلّ اتفاقٍ بين الفقهاء على صحّة ترجمته وحده، والاكتفاء بها، دون اشتراط تعدّده ؛ لأنّ الحقّ لهما في اشتراط العدد أو إسقاطه، فإذا أسقطاه سقط، (
) ونقل بعض الحنفية الإجماع على ذلك،(
) ولكنّ نقل الإجماع في مثل هذه المسائل فيه نوعٌ من التسامح والتجاوز؛ لأنّ مثل هذه المسائل لا تخلوا من خلافٍ معتبر، وإن كنت لم أقف على مخالفٍ في هذه المسألة، غير أنّ هذا لا يعني الإجماع على ذلك، والله أعلم .
الحال الثالثة : إذا كان المترجم يقوم بالترجمة بين الخصمين خارج مجلس القضاء ، فاتفق الفقهاء على صحّة هذه الترجمة، والاكتفاء بترجمة الواحد،(
) دون اشتراط للعدد ؛ لأنه من باب الصلح، لا من باب الشهادة . 

الحال الرابعة : إذا كان المترجم يقوم بالترجمة في مجلس القضاء، وليس موظفاً بحيازة القاضي، ولم يتراضَ الطرفان المتخاصمان على الاكتفاء بترجمته وحده، فهذه الحال هي محلّ الخلاف بين الفقهاء، والخلاف واقعٌ فيها على ثلاثة أقوال : 

القـول الأول : أنه يكتفى بترجمة الواحد، والمثنى أحوط .
وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحابه، (
) وهي روايةٌ عن مالك،(
)والشافعي،(
) وأحمد، (
) وبه قال أكثر أهل العلم.(
)        

الأدلّــــة :
الدليل الأول : حديث زيد ( « أن النبي  (أمره بتعلّم كتاب يهود، قال : فكنتُ أكتب له إذا كتب إليهم ، وأقرأ له إذا كتبوا » (
) 
وجه الدلالة منه : اكتفاء النبي ( بترجمة زيدٍ وحده، سواءٌ فيما يكتب، أو ما يقرأ عليه من كتابات الأعاجم ، أو في كلامِ من حضر من الأعاجم مجلس النبي ( ومن تلك القضايا ما يترتب عليها أحكامٌ ، فلو كان اشتراط العدد واجباً لبينه ( (
) 

ويمكن أن يناقش من وجهين :

الوجه الأول : أنّ غير النبي ( من الحكّام ليس مثله ؛ لإمكان اطِّلاعه على ما غاب عنه بالوحي، بخلاف غيره، فلابدّ له من كمال النصاب، وهو العدد، حتى يجزم بالحكم.(
)  

ويمكن الجواب : بأنّ الأصل في أفعال النبي ( وأقواله التشريع لعموم الناس، ومن ادّعى اختصاصه بهذا الحكم فعليه الدليل .

الوجه الثاني : بأنه لم يكن في ترجمة زيدٍ للنبي ( أحكامٌ قضائية ؛ لأنّ مكاتبات النبي ( كانت بخصوص تبليغ الدعوة إلى الإسلام، والأجوبة كانت عن القبول أو عدمه ، وغاية ما يدلّ عليه حديث زيدٍ ( جواز الاكتفاء بترجمة الواحد في الفتاوى والخطوط ونحو ذلك، أمّا الترجمة في مجلس القضاء فلا دلالة فيه على الاكتفاء بترجمة الواحد .  

الدليل الثاني : قصة المرأة التي تحدّثت إلى عمر( بلسان العجم عن الرجل الذي زنا بها،(
) وكان عنده بعضٌ من الصحابة ( فقال عمر ( : ماذا تقول ؟ فقال له عـبد الرحمن بن حاطب (
) : تخـبرك بصاحبها الذي صنع بها. (
)  
وجه الدلالة من القصة : أنّ عمر ( اكتفى بترجمة عبد الرحمن وحده، في مسألةٍ قضائية،(
)وعمر من الخلفاء الذين لهم سنّةٌ متّبعة، بنصِّ حديث النبي ( « عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين... إلخ » (
)      

ويمكن المناقشة من وجهين : 

الوجه الأول : أنّ هذه القصة أوردها كثيرٌ من أصحاب السنن والمصنفات بأسانيد متّصلة،عن يحي بن حاطب،(
)وليست عن عبد الرحمن، ولم يذكر فيها أنّ أحداً قام بالترجمة بين عمر ( وتلك المرأة، بل كان الخطاب بينها وبين عمر بدون مترجم، بما كانت تفهمه من العربية، مما يدلّ على شذوذ الرواية المعلّقة، لمخالفتها ما جاء في الأسانيد المتصلة .(
)    
الوجه الثاني : على فرض صحّة الرواية المعلّقة، وأنّ عبد الرحمن ترجم لعمر ( إقرار المرأة بالزنا، فإنّ عمر لم يدرإ الحدَّ عن المرأة بترجمة عبد الرحمن، وإنما الظاهر من سياق القصّة أنّ عمر ( درأ الحدّ عنها بشبهة جهلها بتحريم الزنا، بسبب عجمتها وكونها حديثة عهدٍ بإسلام، فإنه ورد في بعض الروايات أنّ عمر أرسل إليها فاعترفت بأنها زنت بدرهمين،(
) ولو كانت عالمةً بما يترتب على زناها من العقوبة لادّعت إكراهاً ، أو شبهةً تدرأ عنها الحدّ، فلمّا تبين للملهم عمر ( جهلها جعله شبهةً لدرأ الحدِّ عنها ، لا بمقتضى ترجمة عبد الرحمن، والله أعلم . 
الدليل الثالث : قول أبي جمرة :كنتُ أترجم بـين ابن عباسٍ وبين الناس" (
) 
وجه الدلالة منه : أنّ ابن عباسٍ ( كان يكتفي بترجمـة أبي جمـرة وحده.(
)
ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول : أنّ المراد بترجمة أبي جمرة هنا : تبليغ الكلام لمن لم يبلغه، باللُّغة ذاتها، إما لقصور فهم بعض السامعين، أو شدّة زحام، أو غير ذلك من الأسباب .

ويمكن الجواب : بأنّ المراد بالترجمة هنا: هو التعبير عن لغةٍ بلغةٍ أخرى؛ لأمور ثلاثة : 

الأمر الأول : أنّ هذا هو المتبادر من إطلاق لفظ الترجمة بين اثنين، أو طرفين كما هنا، بخلاف ما إذا قيل : ترجم له، أو ترجم عنه، فإنها قد تحمل على واحدٍ من معانيها الأخرى، التي سبق  بيانها في الحديث على معاني الترجمة،(
) ويحدّدها السياق، أو القصة. 

الأمر الـثاني : أنّ أبا جمرة قال :(كنتُ أجلس مع ابن عباسٍ يجلسني على سريره ...إلخ ) (
) فهذا يدلّ على أنه لم يكن هناك حاجةٌ للتبليغ ؛ لقرب ما بينهما ؛ لأنهما كانا يجلسان على سريرٍ واحد ، إلاّ أن تكون الترجمة هنا بمعنى التفهيم كما قاله في الفتح ، (
) وهو بعيدٌ في نظري ؛ لما سبق في الجواب الأول ، وما يأتي في الجواب الثالث .        

الأمر الثالث : أنّ أبا جمرة كان يعرف اللُّغة الفارسية، فالظاهر أنه كان يترجم بين من ذكر من العربية إلى تلك اللُّغة، (
) فهذه قرينةٌ قويةٌ ترجح أنّ المراد بالترجمة هنا : هو التعبير عن لغةٍ بلغةٍ أخرى ، والله أعلم . 

الوجه الثاني من المناقشة : أنّ ترجمة أبي جمرة كانت فيما يتعلّق بالفتاوى والدروس العلمية، ومن ثمّ لا يكون في هذا الأثر دليلٌ على الاكتفاء بترجمة الواحد في الأحكام القضائية، التي هي محلّ النـزاع .

الدليل الرابع : أنّ الترجمة خبرٌ وليست شهادة ؛ ولذلك فإنها لا تفتقر إلى لفظ الشهادة، بل يكفي فيها تفسير ما يسمعه المترجم من الذي يترجم عنه، فيجزئ فيها الواحد، كأخبار الديانات . (
)
ونوقش من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : أنّ قياس الترجمة- في القضاء- على أخبار الديانات قياسٌ مع الفارق ؛ لأنّ أخبار الديانات لا تختصّ بالمتخاصمين، بل هي لعموم الناس، بخلاف الترجمة في مجلس القضاء، فإنها تختص بشخصٍ وقضيةٍ معينة، فافترقا.(
)
الوجه الثاني : عدم التسليم بكون الترجمة القضائية لا تفتقر إلى لفظ الشـهادة ، بل إنها مفتقرةٌ إليها،كشهادة الذي يشهد على غيره بالعربية تماماً.(
)
الوجه الثالث : أنّ الشهادة خبرٌ كالرواية، وبيان ذلك أنّ الخبر لا يخلو إمّا أن يكون روايةً محضة،كالأحاديث النبوية، وإمّا أن يكون شهادةً محضة،كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم، وإمّا أن يكون متردّداً بين الشهادة والرواية،(
) كالإخبار برؤية الهلال، وإخبار القائف، وإخبار المترجم في القضاء ونحوه، والقسم الثالث هو موضع الخلاف ، لتردّده بين الشبهين . (
)
الدليل الخامس : أنّ اشتراط العدد في الشهادة أمرٌ تعبدي غير معلّل، فلا يتعدّاها إلى غيرها. (
)
ويمكن مناقشة ذلك : بمنع كون العدد في الشهادة أمراً تعبدياً، بل شرع ذلك زيادةً للاطمئنان في الحكم، ومنعاً لوقوع الظلم على المشهود عليه؛ ولذلك اختلف العدد حسب أهمّية القضية وخـطورتها في الشهادات، كما هو معلوم .

الـقول الـثاني : أنه لا يقبل في الترجمة القضائية إلاّ رجلان مطلقاً.(
) 

وبه قال محمد بن الحسن،(
) وزفر (
) من الحنفية، (
)وهو روايةٌ عن مالك،(
) والشافعي(
)، 
وأحمد . (
) 

الأدلّــــة :              

الدليل الأول : أنّ ما لا يفهمه الحاكم عن الأعجمي من الكلام وجوده عنده كغيـبته، فإذا ترجم له كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه، ونقل إقرار الغائب إلى القاضي لا يقبل إلاّ من شاهدين، فكذا هنا.(
)                      

الدليل الثاني : أنّ الترجمة تعدّ شهادةً على الأقوال دون الأفعال، والشهادة على الأقوال تـثبت– دائماً – بشهادة عدلين فقط.(
) 

الـقول الثـالث : أنه لا يقبل في الترجمة القضائية إلاّ العدد الذي يقبل في الشهادة سواء بسواء.(
) وبه قال بعض الحنابلة.(
) 

واستدلّ أصحاب هذا القول : بأنّ الترجمة في مجلس القضاء نقلُ ما خفي على الحاكم إليه، فيما يتعلّق بالمتخاصمين، فوجب فيها العدد كالشهادة.(
)
ويناقش من وجهين : 

الوجه الأول : أنّ هذا مسلّمٌ إذا كانت الترجمة في قضيةٍ معينة لا تـتعدّاها إلى غيرها ؛ لأنها – حينئذٍ – شبيهةٌ بالشهادة .

أماّ إن كانت في قضيةٍ عامّةٍ لجميع الناس فهذه لا يسلّم فيها أنها من باب الشهادة ، بل هي بالرواية أشبه، وإليها أقرب، فلا يشترط فيها – حينئذٍ - العدد .  

الوجه الثاني : أنّ قياس الترجمة على الشهادة بكلِّ حال قياسٌ مع الفارق؛ لأنّ الترجمة لا تكون إلاّ شهادةً على الأقوال فقط، دون الأفعال، فهي كالشهادة على الإقرار ،وذاك يكفي في الإشهاد عليه اثنان بكلِّ حال، فكذا في الترجمة، على القول: بأنها شهادة 
منــــشأ الخــــلاف : 

يظهر بوضوحٍ– من خلال استدلال أطراف النزاع وتعليلاتهم- : أنّ منشأ الخلاف منصبٌ على تكيـيف الترجمة، فمن اعتبرها من باب الشهادة اشترط فيها ما يشترط للشهادة من العدد، ثمّ اختلف هؤلاء هل يكفي ترجمة رجلين، أو رجلٍ وامرأتين مطلقاً، أو أنه يختلف العدد في كلِّ موضعٍ بحسبه، ومن اعتبرها من باب الرواية اكتفى فيها بمترجمٍ واحد،كبقية الأخبار، وأيدوا ذلك بحديث زيد بن ثابت، والآثار الواردة في الاكتفاء بترجمة الواحد. (
)
الـترجــيح : بعد ذكر الأقوال، وبيان عمدة كلٍ منها، ووجه الاستدلال ظهر لي : أنّ الترجمة تابعةٌ لما هي ترجمةٌ عنه، ويراعى فيها ما يلي من الأمور  : 

الأمر الأول : إذا كانت الترجمة في مسألةٍ قضائيةٍ معينةٍ، ترافع فيها طرفان لدى الحاكم لفصل القضاء فيها، فهي بالشهادة أشبه، وإليها أقرب من الرواية، وعليه فيشترط فيها مترجمان عدلان مطلقاً، كما هو القول الثاني في المسألة، إلاّ إذا لم يتيسر مترجمٌ آخر، وكان الواحد ثقةً لدى القاضي، وأيَّد صدقه قرائنُ أخرى، فإنّ ترجمته وحده كافيةٌ ويحلَّف اليمين، وعليه العمل في أغلب  المحاكم الشرعية (
). 

الأمر الثاني : إذا كانت الترجمة في مسألةٍ عامّةٍ، لا تخـتصّ بمعينٍ من الناس،كترجمة الفتاوى، والخطوط، والدروس العلمية، فهي بالرواية أشبه، وعليه فلا يشترط فيها العدد كما في سابقتها، بل يكفي في الترجمة– حينئذٍ– مترجمٌ واحدٌ كما في الرواية، وهذا هو مقتضى ما سبق من تكييف الترجمة في أول هذا المبحث،  والله - تعالى - أعلم . (
) 

المســـألة الثانيــة : اشتراط العدد في ترجمة المرأة. 
تحرير محل النـزاع :

1- اتفق الفقهاء على جواز ترجمة اثنـتين من النساء فصاعداً في المال ونحوه، من المسائل التي تقبل فيها شهادتهن. (
)
2- واتفقوا – أيضاً - على عدم قبول ترجمة المرأة في المسائل التي لا تقبل فيها شهادة النساء،كإثبات الزنا، والقصاص ونحوهما. (
) 
3- واختلفوا في حكم قبول ترجمة المرأة الواحدة في المسائل التي تقبل فيها شهادة النساء على قولين : 

الـقول الأول : تقبل ترجمة المرأة الواحدة فيما يقبل فيه شهادة النساء، إذا كانت من أهل العدالة والثقة والعفاف .

وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف من الحنفية،(
) وأكثر المالكية،(
) وبعض الحنابلة.(
) 

الأدلّــــة : 

ويمكن أن يستدل لهم بدليلين : 

الدليل الأول : اكتفاء النبي ( بترجمة زيدٍ وحده، واكتفاء عمر وابن عباسٍ ( في ترجمة الواحد من الرجال، كما سبق بيان الاستدلال في الحديث والأثرين المذكورين بالتفصيل،(
) فتقاس المرأة على الرجل في قبول ترجمتها وحدها . 

وما ورد على الاستدلال بالحديث، والأثرين المذكورين من المناقشات هناك هي واردةٌ هنا، وما أجيب به هناك يجاب به هنا أيضا.(
)
الدليل الثاني : أنّ ما ثبت في حقِّ الرجال من الأحكام يثبت في حقِّ النساء، أخذاً من عموم الرسالات إلى النساء والرجال، وعموم الخطابات الشرعية،(
) إلاَّ بدليل خاص ، قال في الشرح الممتع (
) : فالأصل : اشتراك المكلّفين من النساء والرجال في الأحكام ، إلاّ ما دلَّ الدليل عليه " 

ويمكن مناقشة ذلك : بأنّ الشارع فرّق بين الرجل والمرأة في الشهادة، فجعل شهادته مقابل شهادة اثنـتين، خوفاً من الخطأ والنسيان الوارد على المرأة؛ لشدّة ضعفها، ونقصان عقلها، والترجمة تشترك مع الشهادة، في الخوف من ذلك، وعليه فلا يصحّ القياس هنا.
الـقول الثاني : لا تقبل الترجمة إلاّ من أربع نسوة، أو رجلٍ وامرأتين. (
) 

وبه قال بعض الحنفية،(
) وبعض المالكية،(
) وهو مذهب الشافعية،(
) والحنابلة.(
) 

واستدلّوا : بقياس الترجمة القضائية على الشهادة ؛ ولذلك قبلوا ترجمة النساء فيما تصحّ به شهادتهنّ بشروط الشهادة، ولم يقبلوا ترجمتهنّ لدى القاضي فيما لا تصحّ به شهادة النساء ،(
) أمّا إذا كانت الترجمة فيما لا علاقة له بالقضاء-كالرواية، والفتوى، وترجمة الخطوط، ونحو ذلك- فإنهم قبلوا ترجمة الواحد، رجلاً كان أو امرأة،كما صرّحوا بذلك، معللّين سبب قبول الترجمة من واحدٍ : بأنّ الترجمة هنا من باب الخبر، لا من باب الشهادة. (
) 

 وعليه : فأدلّتهم على هذه المسألة هي ذات الأدلّة التي استدلّوا بها على اشتراط العدد في ترجمة الرجل، في المسألة الأولى، (
) فما ورد عليها من المناقشات والإجابات هناك فهي واردةٌ هنا . 

الـترجــــيح : 

وما سبق ترجيحه هناك – على التفصيل المتقدّم(
)- فهو الراجح هنا ؛ وللأسباب ذاتها التي ذكرتْ هناك، ولا داعي لتكرار الكلام ، والله أعلم .

المسألة الثالثة : كون المترجم لدى القاضي بصيراً.
من الآثار التي انبت على تكيـيف الترجمة : ترجمة الأعمى، هل هي شهادةٌ فيشترط في المترجم- حينئذٍ- البصر، كما يشترط في الشاهد،(
) أو أنّ الترجمة من باب الرواية، فلا يشترط فيه البصر .

وعليه : فهذا الشرط محلّ خلافٍ بين العلماء على قولين : 

القول الأول : تصحّ ترجمة الأعمى بين القاضي وبين الخصوم أو الشهود..
وبهذا قال بعض الحنفية،(
)وبعض الشافعية في وجه،(
) وهو مذهب الحنابلة.(
)       

الأدلّــة :
استدل أصحاب هذا القول بدليلين :

الدليل الأول : أنّ ترجمة الأعمى لا تفـتقر إلى البصر؛ لأنها تفسيرٌ لِلّفـظ فقط ، ولا يحتاج معـها إلى معاينةٍ وإشارة، بخلاف الشهادة . (
)
ونوقش : بأنّ أصوات الحاضرين قد تشتبه على المترجم الأعمى، فلا يستطيع التميـيز بين مدّعٍ ومدّعى عليه، وبين شاهدٍ ومشهودٍ عليه، فيقع الالتباس والخلط .(
)
ويمكن الجواب : بأنّ جانب الالتباس والخلط مأمونٌ في مجلس القضاء ونحوه ؛ لأنّ الترجمة ستكون على مرأى ومسمعٍ من القاضي وأعوانه وجلسائه، فإذا التبس الأمر على المترجم الأعمى بين له القاضي ومن معه، وقد أشار إلى هذا في الكافي .(
)
الدليل الثاني : قياس ترجمة الأعمى على روايته، فكما تصحّ روايته تصحّ ترجمته، بجامع أنّ كلاً منهما خبرٌ عمَّن لا يراه بالعيان، فقد كان الصحابة ( يروون عن أمهات المؤمنين من وراء الحجب، بناءً على سماع الصوت، فكذلك المترجم الأعمى الذي يترجم ما يسمعه من اللّفظ، دون رؤية المتكلّم .

الـقول الثاني: لا تصحّ ترجمة الأعمى بين القاضي وبين الخصوم أو الشهود.

وهذا مذهب الحنفية،(
) ووجهٌ للشافعية .(
) 

قال في ردّ المحتار : (
) قوله : ( وترجمة الشاهد ) فيشترط أن لا يكون المترجم أعمى عند الإمام، وهذا إذا لم يعرف القاضي لغته، فإن كان عارفاً بلسان الشاهد والخصم ... فلا يحتاج القاضي إلى ترجمة " اهـ ومثله في البحر الرائق. (
) 
الأدلّــــة :
واستدلوا : بأنّ اشتراط البصر في المترجم لدى القاضي فيه حسمٌ لباب الخلط بين المدعي والمدعى عليه، والمقِرِّ والمقَرِّ له، فإنه لا يمـكن التمييز بين الطرفين المتنازعين إلاَّ بالرؤية البصرية ؛ لأنّ الأصوات تـتشابه على الأعمى، فيقع الاشتباه عليه بين المتكلمين من الخصوم والشهود، فلا يستطيع التميـيز (
)  

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين :
الوجه الأول : أنّ جانب الخلط بين الخصمين مأمونٌ في مجلس القاضي، كما تقدّم آنفاً. (
)
الوجه الثاني : أنّ السمع إحدى الحواس التي يحصل بها اليقين، والتميـيز بين المتشابهات؛ ولذلك قال بعض السلف إنَّ للسمع قِيَافَةً كقيافة البصر. (
) 

الترجيـــح : 

والذي يظهر رجحانه : هو القول الأول ، القاضي بعدم اشتراط البصر في المترجم ؛ لقوة أدلّته، وضعف أدلّة المخالف .

ولأنّ الترجمة لا تكون إلاّ في الأقوال دون الأفعال، والأقوال إنما تدرك بالسمع، والله أعلم .

المبحث الثاني : 
حكم الترجمة في عمل القاضي.
وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم تعلّم القاضي غير العربية .

المطلب الثاني : حكم ترجمة القاضي بين الخصمـين .  
المطلب الثالث : حكم اتخاذ القاضي مترجماً .

المطلب الرابع : الجهة المسؤولة عن إيجاد المترجمين للقضاة. 
المطلب الخامس : حكم ترجمة كلام المتداعيـين.

المطلب السادس : في أجرة المترجم لدى القاضي. 
 المطلب السابع : حكم ترجمة وسائل الإثبات . 

المطلب الأول : حكم تعلّم القاضي غير العربية.
صورة المسألة : إذا عُـيِّنَ القاضي العربيُّ في قومٍ كلّهم أو أكثرهم لا ينطقون العربية، ففي هذه الحال سوف يترافع إليه خصومٌ أعاجم، وشهودٌ أعاجم أيضا، فهو بحاجةٍ إلى أن يسمع من المترافعين، أو الشهود بلغتهم، إلى غير ذلك من المسائل القضائية ، التي تـتطلّب معرفة لغة المترافعين، أو الشهود، فما حكم تعلّمه تلك اللُّغة الشائعة في البلاد التي عُيِّنَ القاضي العربي بها ؟ 

الذي يظهر من كلام الفقهاء : أنّ الأولى والأحرى بالقاضي– في هذه الحال– أن يتعلّم لغتهم إن استطاع، ويكون الحكم في تعلّمه لغة القوم مندوباً.(
)
الأدلّـــــــة :

الدليل الأول : أنّ سماع القاضي بنفسه من الخصمين أوثق من سماعه ذلك من المترجم ؛ لأنه مهما كانت ثقته بغيره ليست كثقته بنفسه. (
) 

الدليل الثاني : أنّ تعلّم القاضي لغة أهل البلدة من العجم ميزةٌ له، من حيث فهم مقاصدهم على الحقيقة ؛ ليتوصّل إلى فهم الدعوى بنفسه، وتفهيمهم حكم الله فيما اختصموا من أجله؛ لأنها أقرب وأتمّ في الفهم عن القاضي، وفهمه عن المتخاصمين  
الدليل الثالث : أنّ في تعلّم القاضي لغة أهل البلدة مصلحةً شرعية، وذلك من حيث تفهيم الناس دين الله تعالى، وتوجيه أحكام الشرع، والتآلف والتقارب مع أهل البلد، فهذه وغيرها من مهامِّ القاضي، فلغة القوم أداةٌ يحسن به تعلّمها؛ لأجل الفهم عنهم، إفهامهم الأحكام الشرعية القضائية. 

هذا إذا كان تعلّمه لغة غيره في حدود استطاعته، فإن لم يستطع فلا يلزمه تعلّم أيًّ من لغات العجم، بل إنّ كان يحسن بنفسه لغة المتداعيـين، نظر في دعواهما، وإن كان لا يحسن تلك اللُّغة نظر بين الخصمين عن طريق الترجمة، فإن لم يوجد من يترجم بينهما وبين القاضي فإنه لا يمكنه النظر في دعواهما أصلاً والحال ما ذكر، ولا يحلّ له شرعاً ؛ لأنه يتعذّر عليه- في هذه الحال- معرفة الحكم والوصول إليه؛ لتعذّر معرفة لغة المتخاصمين؛ لأنها الوسيلة والطريق إلى ذلك، فإذا تعذرتْ تعذّر ما توصل إليه، ولا سبيل إلى النظر بين المتخاصمين إلاّ عن طريق من يترجم بينهما وبين القاضي ، والله أعلم.

المطلب الثاني : حكم ترجمة القاضي بين الخصمين.
صورة المسألة : أن يترافع إلى القاضي خصمان تختلف لغة كلٍّ منهما عن الآخر، فيقوم بالترجمة بينهما،كما إذا كان أحدهما عربياً والآخر أعجمياً، أو كانا أعجميـين، وكان القاضي يحسن لغة كلٍّ منهما، أو يجيد أكثر من لغةٍ واحدة .

فهل يجوز للقاضي مباشرة الترجمة بنفسه، ومن ثمّ الحكم بما ظهر له بناءً على ترجمته بينهما، أو لابدّ من مترجمٍ بين القاضي وبينهما، ولو كان يحسن التكلّم بلغتهما؟  

الذي يظهر لي من كلام الفقهاء : أنّ حكم مباشرته للترجمة بين المتداعيـين أمرٌ مستحبٌ، وهو أولى من سماعه عن مترجمٍ آخر،(
) ثمّ الحكم بما ظهر له من الحجاج لكلٍّ منهما.

الأدلّـــــة :
الدليل الأول : أنّ ترجمة القاضي بنفسه أوثق من ترجمة غيره، مهما بلغ غير القاضي في الثقة والأمانة كما مرّ آنفاً، فلا ينبغي أن يُقدّم غيرُ القاضي عليه إذا استوى مع غيره في إتقان الترجمة بين الخصمين أو الشهود، قياساً على ما إذا كان الخصمان ناطقين بلغة القاضي، فإنّ القاضي هو الذي يـباشر سماع الدعوى والإجابة منهما .(
)
الدليل الثاني : أنّ مباشرة القاضي للترجمة بنفسه أولى من غيره ؛ وذلك لفهمه عن الخصم واستفصاله بنفسه عما قد يشكل، أو يكون له أثرٌ في الحكم، ولأنه قد يحصل من التبديل والتغيـير في نقل المترجم كلام كلٍّ من الخصمين إلى القاضي ؛ لأنه كلّما طالتْ الواسطة بين المنقول عنه وإليه كثر الخطأ والتبديل.

قد يرد عليه : بأنّ ترجمة القاضي بين الخصمين في هذه الحال تشبه قضاءه بعلمه، وهو أمرٌ مختلفٌ فيه بين أهل العلم صحّةً وبطلاناً،(
) أو أنّ ترجمته بينهما من باب الشهادة، والحقوق لا تـثبت بشاهدٍ واحدٍ كما هو معلوم .    

فيجاب : بأنّ ترجمة القاضي بين الخصمين ليست من قضائه بعلمه في شيء ؛ لأنّ حكمه بينهما سيكون بمقتضى ما ترجّح لديه من البراهين التي سيـبديها كلُّ واحدٍ منهما ، لا بمجرّد الترجمة، ولا هو من باب الشهادة ؛ لأنّ الترجمة لدى القاضي من باب الخبر،كما سبق بيان ذلك بالتفصيل،(
)وعلى فرض أنها من باب الشهادة في مجلس القضاء فهذا إذا كان المترجم غير القاضي، أمّا ترجمة القاضي فهي للاستفصال، وتفيهم كلٍ من الخصمين كلام الآخر والفهم عنهما، وإذا كان القاضي يحسن لغة المترافعين إليه كان ذلك أمكن في الحكم، وأقرب إلى العدل كما قاله في كشاف القناع؛ (
) لأنّ المترجم قد يخفي شيئاً من كلام أحدهما، أو يبدّله بقصدٍ، أو بدون قصد .

الدليل الثالث : أنّ القصد من ترجمة القاضي- في هذه الحال- إنما هو الفهم عن الخصم، وفهم الخصم عنه، وهو أمرٌ لابدّ منه بأيِّ لغةٍ كانت، فاللُّغة في هذه الحال هي وسيلةٌ إلى معرفة الحكم الشرعي، والوسائل لها أحكام المقاصد .(
)
الدليل الرابع : أنّ ترجمة القاضي بين الخصمين- إذا كان يجيد لغتهما– أيسر وأسهل في التعامل، وأسرع في الوصول إلى معرفة الحكم بينهما ؛ لأنّ الحكم قد يتأجّل بسبب عدم وجود المترجم، وبعض المرافعات قد لا تقبل التأجيل .

الدليل الخامس : أنّ ترجمة القاضي بين الخصمين فيه رفع حرجٍ عن الناس في أحيانٍ كثيرة ؛ لعدم توفّر المترجمين في كلِّ حينٍ، وفي كلِّ مكان، وخصوصاً في المناطق النائية، والله تعالى أعلم . 

المطلب الثالث : حكم اتخاذ القاضي مترجماً.
صورة المسألة : إذا كان القاضي بحاجةٍ إلى من يترجم بينه وبين الخصوم، أو الشهود الناطقين بغير العربية،كأن يكون في بلدٍ يوجد فيه كثيرٌ من الأعاجم بصفةٍ دائمةٍ أو غالبة .

فقد اتفق الفقهاء على أنه ينبغي للقاضي أن يتخذ مترجماً واحداً أو أكثر، حسب ما تدعو إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة، وهو من آداب القضاء .(
)  

الأدلّـــــــة :
الدليل الأول : « أنّ النبيِّ ( اتخذ زيد بن ثابت ( مترجماً بينه وبين من كان يتكلم بين يديه باللُّغة العبرية ». (
) 

فاتخاذ الترجمان قد كان عليه الناس في الجاهلية, وبعد الإسلام،كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، فإذا كان النبيُّ ( لم يستغنِ عن المترجم، مع كونه مؤيداً بالوحي، فغيره مثله، بل أولى منه في الحاجة إلى المترجم.(
)  

الدليل الثاني : أنّ كثرة وجود الأعاجم في بلد القاضي يغلب على الظنّ كثرة ترافعهم إليه، ولابدّ من معرفة الحكم الشرعي، والمترجم– في هذه الحال– هو الوسيلة إلى ذلك ، والوسائل لها أحكام المقاصد . (
) 

الدليل الثالث : أنَّ الحاجة إلى المترجم قد تبلغ مبلغ الضرورة، فتكون الترجمة – حينئذٍ – واجبة، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب .(
)
الدليل الرابع : أنّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره،(
)ولا يتمكّن القاضي من تصوّر دعوى المترافعين على الحقيقة إلاّ من خلال الترجمة ؛ لأنها البديل– حينئذٍ– عن العربية، والبدل له حكم المبدل، (
) والله– تعالى- أعلم .  

المطلب الرابع : الجهة المسؤولة عن إيجاد المترجمين للقضاة. 
قد يكون في بلد القاضي قومٌ ينطقون بغير لغته، فإذا تعذّر عليه إيجاد المترجمين للقيام بما تدعو الحاجة إليه، فمن المسؤول عن إيجاد المترجمين للقضاة ونحوهم ؟  

الذي يظهر أنه يتعيّن- في هذه الحال- على وليِّ الأمر العام، أو من ينوبه أن يوجد المترجمين الذين يحتاجهم القاضي، فإن تعذّر وجود المترجمين عَيّنَ قاضياً يجيد اللُّغة التي يحتاجها أهل البلد .

الأدلّــــة :   
الدليل الأول : أنّ نصب القضاة من مسؤولية ولي الأمر،(
)وهو مأمورٌ شرعاً بتحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وعلى هذا جاءت القاعدة الفقهية،" التصرّف على الرعية منوطٌ بالمصلحة " (
) فهذه القاعدة ضبطتِ الحدود التي يتصرّف في نطاقها كلُّ من ولي شيئاً من أمور المسلمين، وتفيد : أنّ أعمال الوالي– خاصّاً كان أو عامّاً– يجب أن تكون مبنيةً على مراعاة مصلحة المسلمين، كما جاءت النصوص الشرعية بذلك، التي من أشهرها قوله ( « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » (
) وقوله ( « مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ » (
)
الدليل الثاني : أنّ الولاة ونحوهم نوابٌ ووكلاءُ عن الأمّة، والنائب والوكيل مأمورٌ شرعاً : أن يتصرّف وفق مصلحة الموكِّل، للحديث المذكور آنفاً، وقوله( 
« اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ » (
) 

وجه الدلالة : أنّ في هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته، والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم،(
)وممّا يجب عليه القيام به: إيجاد الحكّام الأمناء، والقضاة المؤهّلين، وما يلزم لهم من المترجمين وكتّاب العدل ونحوهم ، ومن فرّط في ذلك، أو شيءٍ منه– مع تمكّنه- فقد أوقع الأمّة في الشقاق والنـزاع، المفضي إلى العداوة والبغـضاء والفوضى، وهذا من أعظم الجـور والمشقّة على الأمّة. 
الدليل الثالث : أنّ النظر في الخصومات، وإيجاد الحكم الشرعي لسدّ باب الخلاف والنزاع واجبٌ شرعيٌ، وقد لا يتمّ إلاّ بوجود المترجم، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " (
) 

الدليل الرابع : أنّ إيجاد المترجمين أو القاضي الذي يفهم لغة المتداعيـين وسيلةٌ إلى معرفة الحكم الشرعيِّ، الذي به يقطع دابر الخلاف والنزاع، والوسائل لها أحكام المقاصد .(
) والله أعلم . 
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(�) 	قال البجيرمي في حاشيته 3/494ط : دار الفكر، : وترجمة الطلاق بالعجمية ( سن بوش ) فسن : أنت ، وبوش : طالق اه " وقال في الإنصاف 8/ 476، ط / دار إحياء التراث العربي : وصريح الطلاق في لسان العجم : بهشتم، بكسر الباء والهاء، وسكون الشين، وفتح التاء " قلت : والذي يظهر : أن هذه ألفاظٌ متعدّدةٌ في لغاتٍ متعدّدة، فكلّ ينقل من اللُّغة التي يعرفها، أو عرف عنها : ما بقابل لفظ الطلاق بالعربية، فمتى نطق العربي بما وضع للطلاق في أيِّ لغةٍ وهو لا يفهمه، أو نطق الأعجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه لم يقع  إذا لم ينوه، وإن نوى موجبه فـفيه وجهان،كما في المبدع 7/ 274، والمحرر2/ 54 .	


(�) 	أمّا إن طلّق أحدٌ بغير لسانه، وهو لا يعلم معناه فإنه لا يقع الطلاق، قال في الكافي 3/166 : فإن نوى موجبه لم يقع ؛ لأنه لم يتحقق اختياره لما لا يعلمه، فأشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها، ويحتمل أن تطلق؛ لأنه أتى بالطلاق ناوياً مقتضاه، فوقع كما لو علمه، وهكذا العربي إذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية غير عالم بمعناه" ومثله في إعانة الطالبين 4/8 ، وزاد : بأنه يصدّق في جهله معناه للقرينة، ومن ثمّ لو كان مخالطاً لأهل تلك اللُّغة- بحيث تقضي العادة بعلمه به- لم يصدّق ظاهراً، ويقع عليه" وينظر إعلام الموقعين 4/229. 


(�) 	فإن كان اللّفظ العجمي موضوعاً للطّلاق وغيره فهو كنايةٌ، لا يقع إلاّ بنيةٍ،كما في الألفاظ العربية تماماً، أمّا إن كان موضوعاً في تلك اللُّغة للطلاق فقط فإنه يقع به الطلاق ولو بدون نية، فإذا قال بالعجمية : بهشتم، طلقت واحدةً على الفور، نواه أو لا، فإن زاد " بسيار" طلقت ثلاثاً على القول بوقوع الثلاث دفعةً واحدة؛ لأنّ هذه اللّفظة موضوعةٌ للطلاق في تلك اللُّغة، فهي كلفظ الطلاق الصريح بالعربية . وخالف أبو حنيفة، فقال في فارسيٍ قال لامرأته : بهشتم إن زن، لا يكون طلاقاً إلاّ بالنية؛ لأنّ معناه بالعربية : خلّيت، وخليتُ بالعربية كناية، والجواب عليه : أنها موضوعةٌ للطّلاق في تلك اللُّغة،كما قاله في المغني 7/296، ط : دار الفكر، وكشاف القناع 5/246-250، وينظر البحر الرائق 3/323،ط : دار المعرفة، والمبسوط 6/144، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 3/102، و146، ط : دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين 3/247، ط : دار الفكر، والمدونة 5/14-15، ط : دار صادر، ومواهب الجليل4/296، والكافي 3/166 . 	    


(�) 	البحر الرائق3/323،ط: دار المعرفة، والمبسوط6/144،ط : دار المعرفة، وفتح القدير4/4، وبدائع الصنائع 3/102،ط : دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين3/247، ط : دار الفكر، ودرر الحكام1/369.


(�) 	واشترط المالكية لوقوع الطلاق بالعجمية : أن يشهد عدلان لهما خبرة : بأنّ ما قاله طلاقٌ بالعجمية، كما في المدونة 5/14-15، ط : دار صادر، ومواهب الجليل 4/44، والتمهيد 1/163-164، وحاشية الدسوقي 2/367، ط : دار إحياء الكتب العربية .	


(�) 	المنثور 1/282-283، والإقناع للشربيني 2/438، والسراج الوهاج 1/408، وإعانة الطالبين 4/8 .


(�) 	المغني 7/296، ط : دار الفكر، والكافي 3/ 166، وكشاف القناع 5/249- 250 . 	


(�) 	البحر الرائق 3/323، ط : دار المعرفة، والمبسوط 6/144، ط : دار المعرفة، وفتح القدير 4/4، وبدائع الصنائع 3/102، ط : دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين 3/247، ط : دار الفكر،  والتمهيد 1/ 163، والمنثور1/282 - 283، وحواشي الشرواني 8/11، وحاشية البجيرمي 4/5، ط : دار المكتبة الإسلامية، تركيا، وقواعد ابن رجب ، ص 13.	 


(�) 	المصادر السابقة، ومواهب الجليل 4/44، وإعانة الطالبين 4/9، والإقناع 2/438، وغاية البيان 1/262، والمغني 7/296، ط : دار الفكر، والكافي 3/166، وكشاف القناع 5/249- 250 .


(�) 	وقد أشار إلى هذا في المغني 7/ 296، ط : دار الفكر، وكشاف القناع 5/ 249. 	


(�) 	بل نقل الإجماع شيخ الإسلام، في القواعد النورانية، ص 108– 109، ومجموع الفتاوى 29/12. 	


(�) 	مثل ( بهشتم ) وما قابله في اللُّغات العجمية الأخرى، ومعنى هذا اللّفظ : خلّيتكِ، والمراد به الطلاق في لغة العجم من الفرس، كما في المطلع 1/ 335 ،	


(�) 	بدائع الصنائع 3/102، ط : دار الكتب العلمية، والبحر الرائق 3/323، ط : دار الكتاب الإسلامي، وحاشية ابن عابدين 3/247، ط : دار الفكر . 	


(�) 	السراج الوهاج 1/ 408، وروضة الطالبين 8/25، والمنثور 1/82- 83،  وإعانة الطالبين 4/ 9 .	


(�) 	المصادر السابقة . 	


(�) 	المغني 7/ 296، ط : دار الفكر، وكشاف القناع 5/ 249.	


(�) 	المغني 7/ 296، ط : دار الفكر، وكشاف القناع 5/ 249.	


(�) 	مغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين 3/276، وروضة الطالبين 7/36، وفتح الوهاب 2/58، والسراج الوهاج 1/363، والمبدع 7/17-18، والفروع 5/123، ط : دار الكتب العلمية، ومجموع الفتاوى 29/12، و32/ 255، والقواعد النورانية 1/108– 109، وكشاف القناع 5/38، والمغني 7/60- 61، ط : دار الفكر ، وإعلام الموقعين 3/109 . 	


(�) 	السراج الوهاج 1/ 408 ، ومغني المحتاج 3/281، ط : دار الفكر، والإقناع 2/ 438.	


(�) 	7/303، وينظر الإقناع 2/438، وإعانة الطالبين 4/6، والمبدع 7/268 ، و277، والإنصاف 8/221، ط : دار إحياء التراث . 


(�) 	بداية المجتهد 2/56، ومنهاج الطالبين 1/106، والأشباه والنظائر ص302، ومجموع الفتاوى20/536 . 


(�) 	الخلع : لغةً- بالفتح- هو النـزْعُ ، والتجريد، والخلع بالضمّ : اسمٌ من الخلع،كما في المغرب 1/266، ط : مكتبة أسامة بن زيد، حلب، والمصباح المنير 1/178، وأنيس الفقهاء 1/161-162، والتوقيف على مهمّات التعاريف، مادة (خلع )من الجميع .


 	وأما تعريفه في اصطلاح الفقهاء فقد عرّفوه بألفاظٍ مختلفة، تبعاً لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقاً، أو فسخاً، ونكتفي هنا بتعريفه عند الجمهور، حيث عرّفوه : بأنه فرقـةٌ بعوضٍ مقصودٍ لجهة الزوج، بلفظ ( طلاقٍ ، أو خلع ) ينظر جواهر الإكليل 1/330، وحاشية الدسوقي 2/347، ط : دار الفكر، وحاشية الزرقاني 4/64، وحاشية القليوبي 3/307، وروضة الطالبين 7/374، وكشاف القناع 5/212، والإنصاف 8/382، دار إحياء التراث . 


(�) 	واشترط الحنفية لصحة الخلع بغير العربية : قبول الزوجة ، وعلمها بمعناه .


قال في البحر الرائق 4/79، ط : دار المعرفة، " ويشترط في قبولها : علمها بمعناه ، فلو قال لها اختلعي نفسَكِ بكذا ، ثم لقّنها بالعربية حتى قالت : اختلعت ، وهي لا تعلم بذلك ، فالصحيح : أنه لا يصح ، ما لم تعلم المرأة ذلك ؛ لأنه معاوضة كالبيع ، بخلاف الطلاق، والعتاق ، والتدبير ؛ لأنه إسقاطٌ محض ، والإسقاط يصح مع الجهل " اهـ ومثله في بدائع الصنائع 3/146، ط : دار الكتاب العربي، وحاشية ابن عابدين 3/443، ط : دار الفكر .	


(�) 	بدائع الصنائع 3/ 146، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 4/79، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين3/443، ط : دار الفكر، والتمهيد 1/163- 164، ومغني المحتاج3/269، ط : دار الفكر، وفتاوى ابن الصلاح 2/677، وكشاف القناع 5/217، ومطالب أولي النهى5/298، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 32/305 : فإنّ الخلع والطلاق يصحّ بغير اللّفظ العربي باتفاق الأئمّة .. . " اهـ .


(�) 	بدائع الصنائع 3/146، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 4/79، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 3/443، ط : دار الفكر، والتمهيد1/163- 164، والذخيرة 3/ 397، ومغني المحتاج3/269، ط : دار الفكر، وفتاوى ابن الصلاح2/677، وكشاف القناع5/217، ومطالب أولي النهى5/298 .


(�) 	بدائع الصنائع5/48- 49، ط : دار الكتب العلمية، والبحر الرائق1/324 - 325، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 3/443، ط : دار الفكر، والتمهيد 1/163، والمنثور 1/282 - 283، وحواشي الشرواني 8/11، وحاشية البجيرمي 4/5، ط : المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 5/217، ومطالب أولي النهى 5/298، وقواعد ابن رجب ص 13.	


(�) 	اللّعان لغةً : مأخوذٌ من اللّعن، ومعناه : الطرد والإبعاد، وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنةً، ولعاناً، وجمعه : ملاعين،كما في لسان العرب13/387، والنهاية4/255، وأنيس الفقهاء1/162، مادة (لعن) من الجميع  


وأما تعريفه في المصطلح الفقهي : فـهو شهاداتٌ مؤكداتٌ بأيمانٍ من الجانبين، مقرونةٌ بلعنٍ وغضب، قائمةٌ مقام حدِّ قذفٍ في جانبه، وحد زنى في جانبها " ينظر التعريفات، ص246، والبحر الرائق4/ 122،ط : دار المعرفة، والمبسوط7/40، ط : دار المعرفة، وتحفة الفقهاء2/217، والتاج والإكليل4/ 132،ط:دار الفكر، والوسيط6/67،وحواشي الشرواني8/202،والمبدع8/73،والروض المربع3/200 . 


(�) 	المصادر السابقة، والتمهيد 1/163- 164، والكافي 1/279، ومواهب الجليل 4/44- 46، والمهذب 2/124-125، وروضة الطالبين8/353، ومنهاج الطالبين1/114، والمقنع مع الشرح الكبير23/ 308.	


(�) 	فإنهم قالوا : بجواز التكبير، والتسبيح والدعاء، ونحو ذلك بغير العربية، رغم أن تلك الألفاظ متعبّدٌ بها شرعاً، ولكنهم اعتبروا فيها المعنى دون لفظها، كما صرّحوا بذلك في كتبهم، كالبحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 1/113، ط : دار الكتاب العربي، وتبيـين الحقائق 1/110-111، فالظنّ الغالب : أنّ قولهم هنا بالجواز كقولهم هناك وأولى  .  


(�) 	التمهيد 1/ 163- 164 ، والكافي في فقه أهل المدينة 1/279 ، ومواهب الجليل 4/ 44- 46 . 


(�) 	المهذب2/124-125، وروضة الطالبين 8/353، ومنهاج الطالبين1/114، وحاشية الجمل4/434 .


(�)    المحلى 9/337، ط : دار الفكر .


(�) 	بدائع الصنائع 5/48، ط : دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين 1/521، ط : دار الفكر، والبحر الرائق1/324، ط : دار المعرفة، والخرشي على مختصر خليل 1/293، ومواهب الجليل 1/ 548،والتمهيد1/163-164،والأم5/310، والمنثور1/281-283، وروضة الطالبين 8/230، وجواهر العقود2/126، والمغني8/71، ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع5/393، وشرح منتهى الإرادات 3/181، والمبدع 8/18، واقتضاء الصراط المستقيم ص 204، ط : مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ومجموع الفتاوى 6/438، والموسوعة الفقهية 7/269 .


(�) 	المبسوط 7/23، ط : دار المعرفة، والأم 5/310، ومغني المحتاج 3/376، ط : دار الفكر، والمهذب 2/ 124، وجواهر العقود 2/140، وحاشية البجيرمي 4/72، ط : دار الفكر العربي .


(�) 	الفتاوى الكبرى 5/509 . 	


(�) 	التمهيد 1/ 163- 164 ، والكافي في فقه أهل المدينة 1/279 ، ومواهب الجليل 4/ 44- 46 .	


(�) 	المهذب 2/124- 125، وروضة الطالبين 8/ 353، ومنهاج الطالبين 1/ 114 .	


(�) 	المبدع 8/76، والإنصاف 9/238، ط : دار إحياء التراث، والمحرر2/98، والمقنع مع الشرح الكبير 23/308، وكشاف القناع5/392- 393 .


(�) 	المهذب 2/124- 125، وروضة الطالبين 8/383، ومغني المحتاج 3/376، ط : دار الفكر، والسراج الوهاج 1/445 .


(�) 	بدائع الصنائع5/48، ط : دار الكتب العلمية، والبحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، والتمهيد 1/163، والمنثور 1/ 282– 283، والشرح الكبير 23/ 38 . 


(�) 	ينظر ص 363-372 .	


(�) 	الإنصاف 9/238، ط : دار إحياء التراث، والمقنع مع الشرح الكبير 23/380، والمبدع8/76، وكشاف القناع 5/392 .


(�) 	الجامع لأحكام القرآن 6/154، وفتح الباري 5/191، ط : دار المعرفة، والمغني 8/273، ط : دار الفكر، والمسودة، ص354، وشرح الكوكب المنير، ص486، ط : مطبعة السنّة المحمدية، وإرشاد الفحول ، ص350 .


(�) 	لكن إن كان الباعث على التكلّم بغير العربية مع القدرة عليها هو محبّة الأعاجم، والميل إليهم فهذا محرّم، وإن كان الباعث على ذلك هو إظهار القدرة والذكاء ، دون الزهد في العربية فهذا مكروهٌ كما قاله أهل العلم في مواضع أخرى، ينظر مجموع الفتاوى35/255، والقواعد النورانية ، ص 108 – 109، فقد نقل كراهة التكلّم بالعجمية لغير حاجة عن الأئمّة الأربعة، فانظره هناك ، أمّا اللِّعان فيصحّ بكلّ حال .


(�) 	ينظر ص 465، وينظر أيضاً البحر الرائق 4/122، ط : دار المعرفة، والمبسوط 7/39، ط : دار المعرفة، وتحفة الفقهاء 2/217، والتاج والإكليل4/132، ط : دار الفكر، والكافي 1/279، ومواهب الجليل 4/44-46، والوسيط 6/67، وحواشي الشرواني 8/ 202، والمهذب2/124- 125، وروضة الطالبين 8/353، ومنهاج الطالبين 1/114، والمبدع 8/ 73 ، والمقنع مع الشرح الكبير 23/ 308، والروض المربع 3/ 200  .	 


(�) 	بدائع الصنائع 1/ 113-114، و 5/ 48،ط : دار الكتب العلمية، والبحر الرائق1/325، و4/332-334، ط : دار الكتاب الإسلامي، وتبيـين الحقائق 1/ 110- 111 .	


(�) 	التمهيد 1/ 163- 164، والكافي في فقه أهل المدينة1/279، والجامع لأحكام القرآن 6/154، ومواهب الجليل 4/ 44- 46 .	


(�) 	المهذب 2/124-125، وروضة الطالبين 8/353، ومغني المحتاج 3/376، ط : دار الفكر، والسراج الوهاج 1/ 445. 


(�) 	الإنصاف 9/238، ط : دار إحياء التراث، والمقنع مع الشرح الكبير 23/380، والمبدع 8/ 76، وكشاف القناع 5/392 .


(�) 	ينظر ص 456-467 . 	


(�) 	الدرّ المختار 3/532، وفتح القدير 4/ 348، والفواكه الدواني 2/60، وص 308، وحاشية الدسوقي1/ 151، ط : دار إحياء الكتب العربية، وحاشية العدوي 2/253، وعون المعبود 5/39، والمنثور 2/317، وكشاف القناع 1/ 398 ، ومطالب أولي النهى 1/ 226، والمدخل لابن بدران 1/298 . 	


(�) 	مجموع الفتاوى 32/ 12 ، والقواعد النورانية ، ص 108 – 109 . 	


(�) 	الفروع 5/511، ط : عالم الكتب، والإنصاف 9/238، ط : دار إحياء التراث، والمقنع مع الشرح الكبير 23/380 ، والمبدع 8/76، وكشاف القناع 5/ 392 .


(�) 	المبدع 8/ 76 .	


(�) 	أحكام القرآن للجصاص 5/34، ط : دار إحياء التراث، والتاج والإكليل 2/364، ط : دار الفكر، وفتح الباري 9/7-8، ط : دار المعرفة، وأسنى المطالب 1/64، ط : دار الكتاب الإسلامي، والفتاوى الكبرى 6/573-574 .	


(�) 	ينظر ص 269-283. 	


(�) 	المبدع 8/ 76، وكشاف القناع 5/393 . 	


(�) 	بدائع الصنائع 1/113-114، و5/48،ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، وتبيين الحقائق 1/110-111، والجامع لأحكام القرآن 11/104، والمغني 1/278، ط : دار إحياء التراث العربي. 


(�) 	المبدع 8/ 76، والموسوعة الفقهية 35/255 .


(�) 	البحر الرائق 4/122، ط : دار المعرفة، والمبسوط 7/50، ط : دار المعرفة، وتحفة الفقهاء 2/ 217، والتاج والإكليل 8/107، ط : دار الفكر، والكافي 1/279، ومواهب الجليل 4/44- 46، والمهذب 2/ 125، وروضة الطالبين 8/ 353، والإنصاف 9/ 238، ط : دار إحياء التراث، والشرح الكبير 23/380، وكشاف القناع 5/ 392  .      	


(�) 	 الإنصاف 9/ 238، ط : دار إحياء التراث، والشرح الكبير 23/ 380 .


(�) 	البحرالرائق4/122، ط : دار المعرفة،  وتحفة الفقهاء2/217، والتاج والإكليل8/107، ط : دار  


         الفكر، والكافي1/279، والمهذب2/125، والأم 6/221، و310، وروضة الطالبين 8/353، وأسنى المطالب4/269-270 والإنصاف9/238، ط : دار إحياء التراث، والشرح الكبير 23/380، وكشاف             


         القناع5/392 .                                     


(�) 	المحصول 2/322، والتقرير والتحبير 2/193، والفروق 2/32، والموافقات1/179، و2/189، والمستصفى 1/57، و217، والمجموع 3/336، ط : مطبعة المنيرية، والمنهج القويم 1/32، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 94 .3 . 


(�) 	المحصول2/322، والتقرير والتحبير2/193، والموافقات1/179، و2/189،والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام 1/53-54، وص123-126، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية، وإعلام الموقعين 3/ 135، وكشاف القناع1/ 50، 6/ 213 . 


(�) 	الهداية 4/145، والبحر الرائق 8/270، ط : دار المعرفة، والمبسوط1/150، و4/114، ط : دار المعرفة، والتمهيد19/288، والمجموع3/327، ط : دار الفكر، بيروت، وحاشية البجيرمي 1/197، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا، وإعانة الطالبين2/71، و399، والإحكام للآمدي4/214، ط : دار الكتاب العربي، بيروت، والمغني1/168، ط : دار إحياء التراث الإسلامي، والكافي1/399،  والروض المربع ، ص 94 .


(�) 	الإيلاء في اللُّغة : الحلف ، يقال : آلى يولي إيلاءً وألـيّـةً : إذا حلف، وجمع الألـيّـة : ألايا، ومنه قول الشاعر :  قليل الألايا حافظٌ ليمينه         إذا صدرتْ منه الألـيّـة برّتِ .


ينظر لسان العرب 14/ 41 ، وأنيس الفقهاء 1/ 161، وغريب ألفاظ التنبيه، ص 268، والمطلع على أبواب المقنع 1/ 343 ، والنهاية 1/ 62 . 


وفي الشرع : هو حلف زوجٍ على ترك وطئ زوجته مدةً معلومةً، أو مجهولة " أنيس الفقهاء 1/ 161، والتعريفات، ص 59، والتوقيف على مهمّات التعاريف، ص 106، والمطلع 1/343، وأحكام القرآن للجصاص 2/54، ط : دار إحياء التراث، والبحر الرائق 4/65، ط : دار الكتاب الإسلامي، والتاج والإكليل 5/413، ط : دار الفكر، والشرح الكبير 2/426، وإعانة الطالبين 4/33، والأم 5/270 ، والكافي 3/ 238، والروض المربع 3/190 .


(�) 	الظهار لغةً : مقابلة الظهر للظهر ، يقال : تظاهر القوم ، إذا  تدابروا ، كأنه ولّى كل واحدٍ منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة، وله إطلاقاتٌ أخرى ، كما في لسان العرب 4/521، وأنيس الفقهاء 1/ 162، وغريب الحديث لابن قتيبة ، 209، وشرعاً : هو " تشبيه زوجته، أو جزءٍ شائعٍ منها بعضوٍ يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسباً، أو رضاعة، كأمّه، وابنته، وأخته " ينظر التعريفات، ص 187، والتوقيف على مهمّات التعاريف ، ص 493، وأنيس الفقهاء 1/ 162 . 	


(�) 	أي : من يحسن العربية ، ومن لا يحسنها ، كما صرّح به في كشاف القناع 5/ 361 . 	


(�) 	أحكام القرآن للجصّاص 2/54، ط : دار إحياء التراث، والبحر الرائق4/331-334، ط : دار الكتب الإسلامي، والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني 1/219- 222، والجامع لأحكام القرآن 3/103، والمدونة 1/63- 64، ط : دار صادر، ومغني المحتاج 3/343، ط : دار الفكر، قال في الأم 5/272 : إذا كان لسان الرجل غير لسان العرب فآلى بلسانه فهو مولٍ، وإذا تكلّم بلسانه بكلمةٍ تحتمل الإيلاء وغيره كان كالعربي يتكلّم بالكلمة، وتحتمل معنيين ليس ظاهرهما الإيلاء، فيسأل، فإن قال : أردتُ الإيلاء فهو فهو مولٍ، وإن قال : لم أردِ الإيلاء فالقول قوله مع يمينه إن طلبته امرأته، وإن كان عربياً يتكلّم بألسنة العجم، أو بعضها فآلى، فأيُّ لسانٍ آلى به فهو مولٍ، وإن قال : لم أرد الإيلاء ديِّن فيما بينه وبين الله، ولا يديّن في الحكم، وإن كان عربياً لا يتكلّم بألسنة العجم، فتكلّم بإيلاءٍٍ ببعض ألسنة العجم، فقال : ما عرفت ما قلت، وما أردت الإيلاء، فالقول قوله مع يمينه،... إلى أن قال : وهكذا الأعجمي يولي بالعربية، إذا كان يعرف الإيلاء بالعربية، لا يصدّق في الحكم على أن يقول : لم أرد الإيلاء، ولكن سبقني لساني، لم يديّن في الحكم، وديّن فيما بينه وبين الله" وينظر أيضاً 8/306، من المصدر المذكور، وجواهر العقود2/126، وأسنى المطالب 3/348، والمغني 7/427، ط : دار الفكر، وكشاف القناع 5/361، ومطالب أولي النهى 5/492 .   


(�) 	ينظر ص 458- 472 . 


(�)	كما سيأتي بيان ذلك في باب القضاء إن شاء الله تعالى، في ص 567-568 . 


(�) 	البحر الرائق 3/279، و331-334، ط : دار الكتاب الإسلامي، وبدائع الصنائع1/113-114، و5/48، ط : دار الكتب العلمية، والتمهيد 1/ 163- 164 ، والجامع لأحكام القرآن 3/ 103، والكافي في فقه أهل المدينة 1/279، والمنثور 1/282- 284، ومواهب الجليل 4/ 44، ومغني المحتاج 3/343، ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني 8/159، وروضة الطالبين 8/230، والمبدع 8/ 18، وص 31، والمغني 7/ 427،ط : دار الفكر، وكشاف القناع 5/369 . 


(�) 	المحصول2/322، والتقرير والتحبير2/193، والموافقات1/179، و2/189،والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام1/53-54، وص123-126، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية، وجواهر العقود2/126، وإعلام الموقعين 3/135، وكشاف القناع 1/ 50، 6/ 213، ومطالب أولي النهى 5/ 92 .	 


(�) 	الهداية4/145، والبحر الرائق8/270، ط : دار المعرفة، والمبسوط1/150، و4/114، ط : دار المعرفة، والتمهيد19/288، والمجموع3/327، ط: دار الفكر، بيروت، وحاشية البجيرمي1/197، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا، وإعانة الطالبين2/71، و399، والإحكام للآمدي4/214، ط : دار الكتاب العربي، بيروت، والمغني1/168، ط : دار إحياء التراث الإسلامي، والكافي1/399،  والروض المربع ، ص 94.


(�) 	المبسوط 7/56، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 1/325، و4/333- 434، ط : دار الكتاب الإسلامي، والتمهيد1/164، والكافي في فقه أهل المدينة 1/279، والجامع لأحكام القرآن 3/103، والمنثور1/ 282–284، وحواشي الشرواني 8/158- 159، ومغني المحتاج 3/ 343، ط : دار الفكر، والأم5/ 247، وجواهر العقود 2/126، والمبدع 8/31، وكشاف القناع 5/369 ، وشرح منتهى الإرادات 3/ 156 ، ومطالب أولي النهى 5/ 494 . 	


(�) 	المبسوط 7/56، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق1/324، و4/333-434،ط : دار الكتاب الإسلامي .


(�) 	التمهيد 1/164، والكافي في فقه أهل المدينة 1/279 ، والجامع لأحكام القرآن 3/103 .	


(�) 	المنثور 1/282 – 284 ، وحواشي الشرواني 8/158- 159، ومغني المحتاج 3/343، ط : دار المعرفة، والأم 5/247، وجواهر العقود 2/126 .


(�) 	المغني7/428، ط:دار إحياء التراث العربي، والمبدع8/31، والفروع5/487، ط:عالم الكتب، وكشاف القناع5/369،وشرح منتهى الإرادات3/156، ومطالب أولي النهى5/494، وقواعد ابن رجب،ص 13.


(�) 	ينظر ص 474 .


(�) 	مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 35/ 335، والموسوعة الفقهية29/193 . 	


(�) 	لشيخ الإسلام 35/ 335 .	


(�) 	قال الجصاص في كتابه / الفصول في الأصول2/18، ط رقم 2 : لأن القرآن والسنن بيان لسائر المكلفين من الناس، من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف, وإن كان من لا يعرف لغة العرب يحتاج إلى أن يعرف معناه بلغته وينقل إلى لسانه. والدليل عليه قوله تعالى { هذا بيان للناس } وقوله تعالى { وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ } وقال تعالى { إن هو إلا ذكر للعالمين } وقال في صفة الرسول (  { نذيرا للبشر } فكل من ترجم له معنى القرآن والسنن من أهل سائر اللغات فهم منذرون بالقرآن وبالرسول عليه السلام " 


(�) 	قال في التمهيد 1/ 164 : وفي باب الظهار من زوائد الروضة وجهٌ في اشتراط العربية للقادر عليها "	


(�) 	المنثور1/ 283- 284 .	


(�) 	ص 465-470 ، وينظر المبدع 8/ 176 ، ومطالب أولي النهى 5/ 534 .	


(�) 	بدائع الصنائع 3/102، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 3/323، ط : دار المعرفة .


(�) 	التمهيد 1/ 163- 164، والفواكه الدواني1/39، والكافي في فقه أهل المدينة 1/ 279.


(�) 	روضة الطالبين 8/ 216، وفتح الوهاب 2/ 151، وكفاية الأخيار 1/409، ونهاية الزين 1/327، والإقناع2/449، ومغني المحتاج 3/ 336، ط : دار الفكر، والكوكب الدّرّي 1/ 424 .	


(�) 	الكافي4/556، ومجموع الفتاوى 32/12، والقواعد النورانية، ص 108- 109، والفتاوى الكبرى 2/425، وقواعد ابن رجب ، ص 13، والمبدع 8/ 18، وكشاف القناع 5/361  .


(�) 	دليل الفالحين لابن علان 4/398، والأذكار للنووي ، ص 468، والفتاوى الكبرى 4/260 .


(�) 	ينظر ص 476 .


(�) 	العناية شرح الهداية، للبابرتي9/237، والوجيز للبورنو، ص 84 ، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 55، والموسوعة الفقهية 30/205 .	


(�) 	الفصول في الأصول 2/18، ط : رقم2، والذخيرة 9/271، والفواكه الدوني 1/39، وإعانة الطالبين 4/140، والمغني 8/52، ط : دار الفكر، ومجموع الفتاوى 32/12، والقواعد النورانية، ص 108-109، والفتاوى الكبرى 4/260، وقواعد ابن رجب، ص13، وكشاف القناع 5/400، والمحلى 6/ 300-301، ط : دار الفكر . 


(�) 	التمهيد 1/ 163- 164 ، والفواكه الدواني 1/ 39 ، والكافي في فقه أهل المدينة 1/ 279	 .


(�) 	روضة الطالبين 8/ 216، وفتح الوهاب 2/ 151، وكفاية الأخيار 1/ 409، ونهاية الزين 1/ 327، والإقناع2/449، ومغني المحتاج 3/336، ط : دار الفكر، والكوكب الدّرّي 1/ 424 .	


(�) 	المبدع 8/18، والفروع 5/169، و511، 6/318، ط : عالم الكتب، والكافي 4/556، وقواعد ابن رجب، ص 13، وكشاف القناع5/361 .


(�) 	البحر الرائق1/324، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع1/113، و5/ 48، ط : دار الكتب العلمية، والتمهيد1/163- 164، والفواكه الدواني1/39 ، والذخيرة 4/397، والإحكام للآمدي 2/116، ط : دار الكتاب العربي، والمنثور 1/282- 283،  وغاية البيان1/249، ومغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، ونهاية الزين1/301، وقواعد ابن رجب، ص 13 .


(�)    التمهيد 1/ 163- 164 ، والفواكه الدواني 1/ 39 ، والذخيرة 4/ 397 . 


(�) 	الإحكام للآمدي 2/116، ط : دار الفكر، وإعانة الطالبين 3/ 276، والإقناع2/411، ومغني المحتاج 3/140، ط : دار الفكر، ونهاية الزين 1/301 .	


(�) 	الفروع 5/511- 512، ط : عالم الكتب، ومطالب أولي النهى5/535، والموسوعة الفقهية 11/175 .


(�) 	ص 455-457، وينظر السراج الوهاج 1/363، والمهذب2/41، ومغني المحتاج3/140، ط : دار الفكر ، وإعانة الطالبين 3/ 276 . 


(�)	ينظر ص 479 .


(�) 	فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 251- 252 .	


(�) 	العناية شرح الهداية، للبابرتي9/237، والفصول في الأصول2/18، ط : رقم 2، والذخيرة 9/ 271، والفواكه الدوني1/39، وإعانة الطالبين4/140، والمغني8/52، ط : دار الفكر، ومجموع الفتاوى 32/12، والقواعد النورانية، ص 108-109، والفتاوى الكبرى4/260، وقواعد ابن رجب، ص13، وكشاف القناع5/400، والمحلى6/300-301 : ط : دار الفكر، والوجيز للبورنو،ص84، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 55، والموسوعة الفقهية30/205 . 	


(�) 	لسان العرب 12/53، مادة ( بكم ) والبله : ضعف العقل ، يقال : بَلِهَ بلهاً، وبلاهةً، إذا ضعف عقله وغلبت عليه الغفلة ، وجمعه : بُلْهٌ ، كما في المعجم الوسيط ص 70 ، مادة ( بله )	


(�) 	المصدرين السابقين ، والقاموس المحيط ، ص 1397 ، مادة ( بكم )	


(�) 	للراغب الأصفهاني ص 140 ، مادة ( بكم )  	


(�) 	سورة البقرة ، آية : 18 .	


(�)  	سورة النحل ، آية : 76 .	


(�) 	تأليف المجمع اللُّغوي ، ص 67 ، مادة ( بكم ) وينظر الجامع لأحكام القرآن ، 1/ 214 .	


(�) 	1 / 59، ومثله في اللِّسان 12 / 53 ، ماة ( بكم ) وينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 / 214 . 


(�) 	للراغب ص 140 . 	


(�) 	في ص 484 . 


(�) 	هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، من أئمّة اللُّغة والأدب، وواضع علم العروض، وهو شيخ سيبويه النحوي، ولد في البصرة عام100 هـ وعاش فقيراً صابراً، له كتاب العين في اللُّغة، ابتدأه وأكمله النظر بن شميل، ومعاني الفروق، وتفسير حروف اللُّغة، وكتاب العروض، وغيرها، وقد كان الخليل صالحاً، عاقلاً، متقللاً من الدنيا، كان يقول : لا يجاوز همّي ما وراء بابي، توفي بالبصرة سنة170 هـ  البداية والنهاية13/564– 565، ووفيات الأعيان1/172، والأعلام للزركلي2/314 .


(�) 	لأحمد بن فارس 1/ 284 ، مادة ( بكم )	


(�) 	بعدما ذكر أن لِلَفْظِ " خَرَسَ " ثلاثةَ أصول ، وذكر الأول منها ، ثمّ قال : والثاني ...


(�) 	معجم مقايـيس اللُّغة 2/167 . مادة ( خرس )	


(�) 	وذكر في زاد المسير 1/41 ثلاثة أقوال في البكم ، أحدها : أنه الخرس، ونسبه لمقاتل، وأبي عبيد، وابن فارس، والثاني : أنه عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطق، وقيل : إن الخرس حادثٌ عن البكم، والثالث : أنه عيب في الفؤاد يمنعه أن يعي شيئاً فيفهمه، فيجمع بين الفساد في محل الفهم ومحل النطق "  


(�) 	كما في الدرِّ النقي 3/785 ، ومعجم لغة الفقهاء ص 39 ، وص 50 ، وزاد المسير 1/41 . 	


(�) 	لسان العرب12/342، والقاموس المحيط ص 1459، والمصباح المنير1/ 348، والمحكم والمحيط الأعظم 8/278، قافية اللاّم . 	


(�) 	البيت للكميت بن زيد بن ثعلبة،كما في اللِّسان 12/342 ، ومفردات ألفاظ القرآن ص 492، والنهاية في غريب الحديث 3/ 53، مادة ( صمم ) من الجميع .


(�) 	اللِّسان 12 /  342 ، ومفردات ألفاظ القرآن ص 492 ، والنهاية في غريب الحديث 3/ 53 ، مادة �( صمم ) من الجميع ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/ 214 – 215 .	


(�) 	البيت أنشده ثعلب ، كما في اللِّسان 12 / 342 ، ومفردات ألفاظ القرآن ص 492 ، والنهاية في غريب الحديث 3/ 53، ونسبه أبو هلالٍ العسكري في كتابه جمهرة الأمثال 1/140، و2/183 إلى بشّار  .


(�) 	سورة البقرة ، آية : 18 	


(�) 	الجامع لأحكام القرآن ، 1/215 .	


(�) 	المصدر السابق ، وزاد المسير ، 1/41 .	


(�) 	في شرح ألفاظ الخرقي 2/400 ، وانظر الجامع لأحكام القرآن ، 1/214 ، والمبدع ، 8/378 ، والكافي في فقه ابن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسي ، 4/99 ، والمغني 8/345، ط : دار الفكر .


(�) 	الهداية 1/ 230 ، وأحكام القرآن للجصاص3/322،ط : دار الفكر، وبدائع الصنائع 3/100، و4/54، ط : دار الكتب العلمية، وحاشية ابن عابدين3/21, و241، و6/737، ط : دار الفكر، ومواهب الجليل 4/229، وحاشية الدسوقي3/399، و4/ 58، ط : دار الفكر، والمنثور في القواعد1/164– 165، وروضة الطالبين8/39 – 40، والمبدع 8/78، و10/214- 215، والإنصاف9/239، ط : دار إحياء التراث العربي، والمغني 4/349، ط : دار الفكر، والموسوعة الفقهية30/211 .


(�) 	حاشية ابن عابدين6/738،ط : دار الكتب العلمية، وشرح الزرقاني 4/104، والوسيط 5/378، وروضة الطالبين 8/ 39 – 40 ، وإعانة الطالبين 4/ 16 .  	


(�) 	حاشية ابن عابدين6/738،ط : دار الكتب العلمية، وشرح الزرقاني 4/104، ومواهب الجليل4/229، وحاشية الدسوقي 3/399، ط : دار الفكر، و4/ 58 ، و 168 ، والمنثور في القواعد 1/164 – 165 ، وروضة الطالبين 8/39 – 40 ،  والمبدع 8/78، و10/214-215 ، والإنصاف10/189، و200، ط : دار إحياء التراث، والمغني 4/349، ط : دار الفكر، والمحلى9/337، ط : دار الفكر .


(�) 	كما في مواهب الجليل  3/ 422 .	


(�) 	كما في الإنصاف للمرداوي 10/ 400، ط : دار إحياء التراث .	


(�) 	لمحمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي 2/101، وقريبٌ منه في فتح الباري9/347- 348، ط : دار الريان .


(�) 	حاشية ابن عابدين 2/ 425، ط : دار الفكر، وشرح الزرقاني 4/ 104 .	


(�) 	إعانة الطالبين4/16، والوسيط 5/378، ودقائق المنهاج 2/325، وروضة الطالبين 8/ 39 – 40 .    


(�)    شرح منتهى الإرادات3/86 .


(�) 	الكافي في فقه أهل المدينة ص 899، وحاشية الدسوقي4/168، ط : دار إحياء الكتب العربية، وينظر الموسوعة الفقهية4/279-280 .


(�) 	والذي يظهر أنّ خلافهم في قبول إشارة الأخرس ونحوه خاصٌ بالكناية من نوعي الإشارة، أما الصريحة فالظاهر أن غالب الفقهاء  أجروها مجرى النطق في جميع الأحكام،كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله تعالى .


(�) 	التقرير والتحبير2/110، والفواكه الدواني1/112، والإبهاج1/40، ومغني المحتاج2/363، ط : دار الفكر ، وحواشي الشرواني1/287، وحاشية البجيرمي1/71، ط : دار الفكر .  	


(�) 	الهداية شرح البداية1/230، و4/269، وحاشية ابن عابدين3/21، و241، ط : دار الفكر، وفتح القدير 3/492، ومواهب الجليل4/229، وحاشية الدسوقي3/399، و4/168، و5/58، ط : دار الفكر، والمنثور في القواعد1/164-165، وروضة الطالبين3/341، وإعانة الطالبين4/11، والمبدع8/ 78، و10/241-215، وتقدّم نقل الاتفاق على قبول الإشارة المذكورة واعتبارها مقام النطق في ص 488. 


(�) 	سورة مريم ، آية : 26 .	


(�) 	بدائع الصنائع4/54، ط: دار الكتاب العربي، وأحكام القرآن للجصاص3/321-322، ط : دار الفكر .	


(�) 	الهداية شرح البداية1/230، و4/269، وحاشية ابن عابدين3/21، و241، ط : دار الفكر، وفتح القدير 3/ 492، ومواهب الجليل4/229، وحاشية الدسوقي3/399، و4/168، و5/58، ط : دار الفكر، والمنثور في القواعد1/ 164- 165، وروضة الطالبين3/341، وإعانة الطالبين4/11، والمبدع 8/ 78، و10/241-215.  


(�) 	بدائع الصنائع 3/100، و4/54، ط : دار الكتاب العربي، وفتح القدير3/ 198، وحاشية الدسوقي 3/399، ط : دار الفكر، والتاج والإكليل3/422، و4/58، ط : دار الفكر، ومواهب الجليل 3/422، و4/58، وروضة الطالبين 8/39، ودقائق المنهاج1/59، ط : دار ابن حزم، وإعانة الطالبين2/362، والمنهج القويم1/627، والمبدع10/214-215، والإنصاف 2/418، و10/400، و9/102، ط : دار إحياء التراث، وكشاف القناع 6/99، ولا فرق - عند جمهور الفقهاء في اعتبار إشارة الأخرس ونحوه- بين كونه قادراً على الكتابة أو لا، ولا بين كون الخرس ملازماً له منذ ولادته أو طارئاً،كما في المصادر السابقة، وبدائع الصنائع 5/135، ط : دار الكتاب العربي، وفتح القدير 3 /492 .


واشترط بعض الحنفية لقبولها : كون الخرس أصلياً، لا طارئاً، إلاّ إذا دام حتى وقع اليأس من كلامه، وصارت له إشارةٌ معلومة ، فيلحق حينئذٍ بالأصلي،كما في المصدرين الأخيرين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


(�) 	المصادر السابقة .	


(�) 	المصادر السابقة .	


(�) 	بدائع الصنائع4/54، و7/223، ط : دار الكتاب العربي، وفتح القدير3/492، وشرح البداية، للمرغيناني 4/269، وحاشية ابن عابدين6/737، ط : دار الفكر، بل قد نقل البخاري5/2030، في كتاب الطلاق ، باب اللِّعان عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة أنه قال " الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز " قال في فتح الباري 9/350، ط / دار الريان، : فكأن البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم " .	


(�) 	التمهيد لابن عبد البر 6/207، وحاشية الدسوقي3/400، ط : دار إحياء الكتب العربية، و4/168،ط : دار الفكر، والكافي في فقه أهل المدينة ص464، وص 899، والتاج والإكليل4/58، و6/262، ط : دار الفكر، ومواهب الجليل 3/ 422، والجامع لأحكام القرآن 4/ 81 و11/104، و 12/ 87 1 . 


(�) 	روضة الطالبين 8/ 39، ودقائق المنهاج1/59، ط : دار ابن حرم، وإعانة الطالبين2/ 392، والمنثور1/ 164- 165، وأشباه السيوطي ص247، والمهذب 2/ 115، والأم 5/ 376 .


(�) 	المغني 4/349، و11/128، ط : دار الفكر ، والإنصاف5/195، و8/49، و9/102، و238، ط : دار إحياء التراث العربي، والفروع3/252، و5/391، ط : دار الكتب العلمية، والمبدع8/77، و9/75، و223، وكشاف القناع 5/53 . 	


(�) 	في ص 491. 	


(�) 	سورة مريم ، آية : 26.	


(�) 	فدلّ على أنها تعمل عمل القول متى أمكن فهمها بواسطةٍ أو بدونها، بدائع الصنائع4/54،ط : دار الكتاب العربي، وأحكام القرآن للجصاص3/321-322، ط : دار الفكر، والجامع لأحكام القرآن4/81 و11/104، وحاشية الجمل1/158، وأشباه السيوطي1/313-314 .


(�) 	أخرجه مسلمٌ في المساجد ومواضع الصلاة1/381-382، باب : تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، برقم : 537، وأخرجه كثيرٌ من أهل السنن والمسانيد، وينظر مجمع الزوائد1/23-24، ط : دار الريان للتراث، والجارية كانت لمعاوية بن أبي الحكم السلمي ( وهو الذي أتى بها، كما في المغني 10/10-11، ط : دار إحياء التراث العربي . 


(�) 	الجامع لأحكام القرآن4/81، و11/104، وفتح الباري9/345-348،ط : دار الريان للتراث، القاهرة . 


(�) 	سردها البخاري في بابٍ كاملٍ من كتاب الطلاق ، أسماه باب الإشارة،كما في فتح الباري 9/345- 348، ط : دار الريان للتراث .


(�) 	فتح القدير لابن الهمام3/492، والبحر الرائق8/545، ط : دار الكتاب الإسلامي، وفتح الباري9/348، ط : دار الريان للتراث .	


(�) 	أخرجه البخاري في كتاب الرقاق 7/190-191، باب قول النبي ( « بعثت أنا والساعة كهاتين » برقم 6138، ومسلمٌ في كتاب الجمعة1/592، باب : تخفيف الصلاة والخطبة، برقم : 867 . 


(�) 	البحر الرائق 8/545، ط : دار الكتاب الإسلامي، والجامع لأحكام القرآن11/ 104 . 


(�) 	أخرجه البخاري في كتاب الصوم2/229، باب : قول النبي ( « إذا رأيتم الهلال فصوموا... » برقم : 1809، ومسلمٌ في كتاب الصيام أيضا1/759، باب : وجو صوم رمضان لرؤية الهلال، برقم : 1080.


(�) 	أحكام القرآن للجصاص 3/ 321 – 322، ط : دار الفكر، والجامع لأحكام القرآن 4/81، و11 / 104، وروضة الطالبين للنووي 8/ 39 ، والمنثور في القواعد 1/ 164 – 165 .   	


(�) 	المبدع 10/ 214- 215 .	


(�) 	سورة البقرة آية : 286 .	


(�) 	التغابن ، آية : 16 . 	


(�) 	تقدّم تخريجه في 355. 	


(�) 	الاختيار لتعليل المختار للموصلي 3/104، وقواعد المقري رقم : 469، وحاشية قلـيوبي وعميرة 2/8 ، والمنثور في القواعد 1/277، وقواعد ابن رجب ص 314، والمـبدع 4/216، وإعلام الموقعين3/399 . 


(�) 	فالفقهاء متفقون على اعتبار إشارة الأخرس وتحوه في أغلب الأحكام الفقهية، وإقامتها مقام نطقه وعبارته، قوليةً كانت أو فعليةً متى كانت مفهومة، فقالوا – مثلاً– "إشارة الأخرس في الصلاة كالعمل " كما في الشرح الكبير 3/615، وجعلوا إشارته المفهومة كالكلام في أثناء الخطبة، وكذلك في البيوع وسائر أنواع العقود، كما في المصدر السابق 5/308، و11/ 276، و13/20، و17/ 202 ، إلى غير ذلك ، فما بالهم يقبلون الإشارة المذكورة في تلك الأحكام ولا يقبلونها هنا ؟!


فإما أن تقبل في الجميع ، أو تردّ في الجميع ، وإلاّ وقعنا في التناقض ، ولا ريب أنّ التناقض من علامات بطلان القول . 	


(�) 	البحر الرائق 8/546، ط : دار الكتاب الإسلامي، والتمهيد6/207، والجامع لأحكام القرآن12/ 178، و11/ 81، والمهذب 2/115، وفتح الباري 9/348، ط : دار الريان للتراث، والمغني 11/128، ط :  هجر، القاهرة، والشرح الكبير 3/381-382 .  


(�) 	فتح القدير 7/399، والبحر الرائق 7/78، ط : دار الكتاب الإسلامي، ولسان الحكام1/246، والجامع لأحكام القرآن 12/ 187، والمبدع 8/ 78، و10/ 214- 215. 	


(�) 	ينظر ص494 ، وينظر الاختيار لتعليل المختار3/104، وقواعد المقري، قاعدة رقم : 469، وحاشية قليوبي وعميرة2/8، والمنثور 1/277، وقواعد ابن رجب ص314، والمبدع 4/216، وإعلام الموقعين 3/399.


(�) 	الاختيار لتعليل المختار للموصلي3/ 104، وقواعد المقري ، رقم : 469، وقليوبي وعميرة 2/ 8 ، وقواعد ابن رجب ص 314. 


(�) 	حاشية ابن عابدين 6/738، ط : دار الفكر، ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر1/70، والمجلّة1/24، ماد رقم : 70، وشرح القواعد الفقهية ، للشيخ أحمد الزرقاء ، ص 351 ، القاعدة 69 .


(�) 	شرح القواعد الفقهية ، للشيخ أحمد الزرقاء ، ص 351 ، القاعدة 69 .


(�) 	يؤيد القول باعتبار إشارة الأحرس مطلقاً كثيرٌ من الأصول والقواعد الفقهية، ومن أهمّها ما يلي :


أولاً : قولهم : إذا تعذّر الأصل وجب الانتقال إلى البدل " إعلام الموقّعين 3/399، ومجلّة الأحكام العدلية ، مادّة رقم : 53 ، وموسوعة القواعد الفقهية للشيخ البورنو 1/ 266- 267 . 


فهذه القاعدة تشمل ما إذا تعذر النطق على الأخرس ونحوه، فإنه يجب المصير إلى البديل عن النطق، وهي الإشارة المفهومة في سائر أقواله وأفعاله،كما قامت الأبدال في كثيرٍ من أبواب الفقه مقام المبدلات، والبدل له حكم المبدل، كما في الاختيار لتعليل المختار3/104، وحاشية قليوبي وعميرة2/8 .


ثـانياً : قولهم : البدل يسدُّ مسدَّ الأصل، ويحلُ محله "وقولهم : بدل الشيء يقوم مقامه " وهما بمعنى واحد، كما في بدائع الصنائع6/156، ط : دار الكتب العلمية، وشرح الجصّاص لمختصر الطحاوي1/  183، والقواعد للمقري، رقم : 469، والمنثور في القواعد 1/277، ومعالم السنن للخطابي1/101، و335، والانتصار للكلوذاني3/225، والقواعد لابن رجب، ص314، والمبدع 4/216 . 


فالأصل في مسألتنا هو نطق الناطق لو فرض حاصلاً، فلما زال بآفةٍ قهرية– سواءٌ كان زواله أصلياً أو طارئاً– أقيمت الإشارة المفهومة بديلاً عنه؛ لأنه لابد للأخرس ونحوه من وسيلةٍ يعبرُ بها عن نفسه طالما كانت مفهومة، أو كان في المستطاع ترجمتها من قبل أقاربه وجيرانه، ومن لهم فطنةٌ وذكاء، وهي ضرورةٌ لازمة، للتوصِّل من خلالها إلى الحكم الشرعي متى أمكن فهمها بأي وسيلةٍ كانت، فإنها مقاربةٌ للنطق، بل إنّ الإشارة في هذا العصر قد أضحت لغةً مستقلة، كلغة الكلام لدى الصمِّ والبكم كما هو معلوم، والله أعلم . 


(�) 	حاشية الدسوقي3/327، ط : دار الفكر، والتاج والإكليل3/422، و4/58، ط : دار الفكر، والمدونة  2/80، ط : دار الكتب العلمية، وفتح الباري9/440، ط : دار المعرفة، بيروت، والأم، للشافعي5/245، وروضة الطالبين1/292، والكافي3/178، والمغني4/148, ط : دار الفكر، وكشاف القناع5/295.  


(�) 	أحكام القرآن للجصاص3/321-322، ط : دار الفكر، والهداية1/230، وبدائع الصنائع 7/223، ط : دار الكتاب العربي، والجامع لأحكام القرآن 11/ 81، والمبدع 8/ 77، وكشاف القناع5/392، و6/ 453، ومنار السبيل لابن ضويان2/ 431، والموسوعة الفقهية 6/ 59 .	


(�) 	في ص 494-495.


(�) 	وهو المذهب عندهم ،كما في لسان الحكام 1/ 246، والبحر الرائق 8/546، ط : دار الكتاب الإسلامي، وفتح القدير 7/ 399 .


(�) 	الفواكه الدواني2/109، ومواهب الجليل 4/229، والموسوعة الفقهية 4/278- 279 . 	


(�) 	المبدع 8/ 78، و10/214- 215، والإنصاف 9/102،ط : دار إحياء التراث العربي، والشرح الكبير 23/ 381- 382 .


(�) 	بدائع الصنائع 7/ 49، و 223، ط : دار الكتاب العربي .	


(�) 	الجامع لأحكام القرآن 4/81 ، والمبدع 8/ 78، و10/214 – 215، والإنصاف 23/ 381، ط : هجر ، القاهرة، والشرح الكبير 17/ 202، تحقيق د/ التركي .	


(�) 	بدائع الصنائع 6/ 268، ط : دار الكتاب العربي، والمبدع 8/ 78، و10/ 214 – 215 ، والشرح الكبير 23/ 381 والمغني 11/ 127-128، ط هجر، القاهرة، والموسوعة الفقهية 4/ 279 .	


(�) 	المصادر السابقة ، ولسان الحكام 1/246 ، وفتح القدير 7/ 399 . 	


(�) 	حاشية ابن عابدين3/645، ط : دار الكتب العلمية، وأشباه ابن نجيم ص 138 ، والقوانين الفقهية ص 161 ، وروضة الطالبين 8/39، والمهذب للشيرازي2/115, والمبدع 9/223.		


(�) 	الأشباه لابن نجيم ص 343 ، والاختيار للموصلي 2/ 114 .	


(�) 	لابن عابدين 6/ 737، ط : دار الفكر . 	


(�) 	للشيرازي 2/ 83 . 	


(�) 	الهداية 1/230، و 4/269، وحاشية ابن عابدين 3/21، و 241، و6/ 737، ط : دار الفكر، وفتح القدير 3/492، ومواهب الجليل 4/229، وحاشية الدسوقي3/399، و4/168، ط : دار الفكر، والمنثور 1/164- 165، وروضة الطالبين 8/39، وإعانة الطالبين 4/11، ودقائق المنهاج 1/59، ط : دار ابن حزم، والمبدع 8/ 78 ، و10/ 214- 215، والإنصاف 2/418، و9/ 102، ط : دار إحياء التراث، وكشاف القناع 6/ 99 . 


(�) 	في ص 501. 


(�) 	الفروق للقرافي 2/ 32- 33، وقواعد الأحكام 2/32- 33، وأشباه السيوطي ص 144، ومغني المحتاج 3/ 135، ط : دار الفكر،  وكشاف القناع 3 / 28، و 432 .


(�) 	الفروق 2/ 32، والتمهيد في تخريج الأصول على الفروع للأسنوي ص 83، وشرح الكوكب المنير 1/ 357، ط : دار الفكر، دمشق، والوجيز للشيخ البورنو ص 342 .	


(�) 	نهاية السول 1/120، وشرح الكوكب المنير 1/358، ط : دار الفكر، دمشق، وجمهرة القواعد الفقهية 1/480 ، ومؤدى القاعدتين واحدٌ ، وإن كان اللّفظ الثاني أشملَ وأعمَّ من الأول ؛ لأنه يدخل فيه ما كان مأموراً به وجوباً واستحباباً، وما يكون وسيلةً إلى تحقيق كلٍ منهما، بينما اللّفظ الأول لا يدخل فيه إلاّ ما كان واجباً ووسيلته فقط . 


(�) 	الهداية 4/145، والبحر الرائق 8/270، ط : دار المعرفة، والمبسوط 18/ 28، 21/41، ط : دار المعرفة، والتمهيد 19/288، والمجموع 3/ 327، ط : دار الفكر، وحاشية البجيرمي1/197، ط : المكتبة الإسلامية، وإعانة الطالبين 2/71، و399، والإحكام للآمدي 4/214، ط : دار الكتاب العربي، والمغني 1/167، ط : دار الفكر، والكافي في فقه ابن حنبل 1/399،  والروض المربع ، ص 94.


(�) 	أفردت الأصمّ بمسألةٍ مستقلّةٍ ؛ لأنّ له أحوالاً مختلفة ، فتارةً يكون ناطقاً مع وجود الصمم ، وتارةً يكون غير ناطقٍ ، كما في الأخرس والأبكم ، ولمفارقته لهما في بعض الحالات أفردته بمسألةٍ مستقلّة .	


(�) 	وهذه الصفة غالبةٌ في من كان الصمم ملازماً له منذُ ولادته؛ لأن إحدى منافذ المعرفة لديه– وهو السمع – مسدودة ، ولا يمكنه تعلّم الكلام إلاَّ عن طريقه .


(�) 	ينظر ص 493-498.


(�) 	تقدّم تخريجه ص 205. 


(�) 	فتح الباري 1/19–20، ط : دار الريان للتراث، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص 7- 8، ودليل الفالحين لمحمد بن علاّن، 1/41/ - 42 .   


(�) 	الفروق للقرافي 2/32-33، وقواعد الأحكام 2/32- 33، وأشباه السيوطي ص 144، ومغني المحتاج   3/135، ط : دار الفكر، وكشاف القناع 3 / 28، و 432 .	


(�) 	الفروق 2/32، ونهاية السول1/120، وشرح الكوكب المنير 1/ 357-358، ط : دار الفكر، دمشق،      والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي ص 83، والوجيز للشيخ البورنو ص 342، وجمهرة القواعد الفقهية1/480.	


(�) 	أصول السرخسي 2/ 179، وحاشية ابن عابدين 4/ 218، ط : دار الفكر، وحاشية الدسوقي 1/375، ط : دار الفكر، وقـواطع الأدلة 2/153، وإعانة الطالبين2/290، وفتح الباري10/ 56، ط : دار المعرفة، وإعلام الموقعين4/105، وكشاف القناع1/ 205 ، و4/195، و275 .	


(�) 	أصول السرخسي 2/116 – 117، وأشباه ابن نجيم ص 56، وأشباه السيوطي، ص50، وشرح الكوكب المنير 4/ 493، ط : دار الفكر، دمشق، والمدخل إلى مذهب أحمد ص 139  .	


(�) 	المبسوط 1/120، ط : دار المعرفة، وأحكام القرآن للجصاص 4/25، ط : دار إحياء التراث، والفواكه الدواني1/152، وشرح مختصر خليل 1/189، والمهذب1/34، والمغني1/150، ط : دار الفكر، وشرح العمدة 1/423، و1/452، وكشاف القناع 1/169.  


(�) 	بدائع الصنائع1/105، ط : دار الكتاب العربي، والهداية 1/77، والتمهيد6/ 142، و22/319، والمدونة 1/79، ط : دار صادر، وإعانة الطالبين 1/136- 137، والإقناع 1/131، والمبدع 2/101، والمغني 1/344، ط : دار الفكر .	


(�) 	لسان العرب 11/458، والمصباح المنير 2/423، مادة ( عقل ) منهما، والنهاية 3/51، مادة ( صمت )


(�) 	مفردات ألفاظ القرآن ص 578- 579 ، والمعجم الوسيط ص 617 ، مادة ( عقل ) منهما . 


(�) 	لسان العرب 11/458، والمصباح المنير 2/423، مادة (عقل) منهما، والنهاية 3/51، مادة (صمت)  ومفردات ألفاظ القرآن ص 578-579، والمعجم الوسيط ص 617، مادة (عقل) منهما .


(�) 	للسيوطي ص 314 .	


(�) 	لأن حكم الترجمة هنا مبنيٌ - في الحقيقة - على الخلاف ، كما هو الشأن في مسألة ترجمة إشارة الأخرس والأبكم السابقة .


(�) 	على خلافٍ في تقدير مدة اليأس ، كما في المبسوط 6/ 144، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 7/ 223، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 3/ 268، و8/ 544، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 3/ 241 ، و 6/ 737، ط : دار الفكر .


(�) 	حاشية ابن عابدين 6/738، ط : دار الفكر،  والبحر الرائق 8/521، ط : دار المعرفة، وفتح القدير 4/ 293 .


(�) 	التاج والإكليل4/ 58، ط : دار الفكر، والفواكه الدواني 2/403، والجامع لأحكام القرآن 12/187، و4/81، ومواهب الجليل 4/ 229، والقوانين الفقهية 1/153 .  	


(�) 	أشباه السيوطي ص 314، وقواعد الأحكام 2/115، و 136، والوسيط 4/489، ومغني المحتاج 3/53 ، ط : دار الفكر، ومختصر خلاف العلماء 5/66، وقيد بعض الشافعية العمل بإشارة المعتقل بما إذا لم يرجَ برؤه، أما من رجي برؤه بعد 3 أيام فأكثر فلا يلحق بالأخرس، كما في حاشية البجيرمي4/8، ط : المكتبة الإسلامية، وحاشية الشرواني 8/ 218، وفتح الباري 9/347 – 348، ط : دار الريان للتراث . 


(�) 	للمرداوي 17/ 203، ط : هجر، القاهرة، والشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 17/202، ت د/ التركي، والفروع5/ 391، ط : دار الكتب العلمية، والمبدع 6/7، و8/ 78 . 	


(�) 	الأوضاح : حليٌّ من فضة، أو الدراهم الصحاح، جمعه : وضحٌ، وأصل الوضح : البياض ، كما في المغرب 2/359، ط : مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ولسان العرب 2/635، و مختار الصحاح ص 302، مادة ( وضح ) من الجميع .


(�) 	أخرجه البخاري في كتاب الوصايا 3/187، باب:إذا أومأ المريض برأسه إشارةً بينةً جاز، برقم:5295 .


(�) 	الهداية 4/ 269 ، وبدائع الصنائع 7/ 223، ط : دار الكتاب العربي . 	


(�) 	المصدرين السابقين .	


(�) 	أخرجه البخاري في الأذان1/169، باب : إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، برقم : 647 ، و 648 ، ومسلم في كتاب الصلاة1/309، برقم : 412 . 	


(�) 	الإنصاف 7/ 187، ط : دار إحياء التراث، والمبدع 6/ 7، والمغني 6/120، ط : دار الفكر، والشرح الكبير 23/ 383 ،	


(�) 	المغني 6/ 120، ط : دار الفكر . 	


(�) 	جمعها البخاري - رحمه الله تعالى- في بابٍ كامل ، أسماه : باب الإشارة في الطلاق والأمور ، كما في فتح الباري 9/ 345-351، ط : دار الريان للتراث .


(�) 	المصدر السابق ص 347- 349 . 	


(�) 	هي : أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمية، وهي من زينب بنت رسول الله( ولدت على عهد رسول الله ( وكان ربما حملها على عاتقه في الصلاة، وهي صبية، وكان يحبها، ويهديها الهدايا الثمينة، تزوجت المغيرة بن نوفل بعد موت عليٍّ ( وبقيت معه حتى توفيت، ينظر الإصابة7/502، والاستيعاب4/1788- 1789، والطبقات الكبرى 3/20، و8/39 . 


(�) 	إعانة الطالبين 3/207, والشرح الكبير 23/383، والمغني 8/43 – 44، ط : دار الفكر، والأثر عزاه الحافظ في التلخيص 3/96، ط : المدينة النبوية، إلى الشافعي والمزني ، وسكت عنه، ثم قال : وفي الباب حديث أنس في الصحيحين أن يهودياً رض رأس جاريةٍ ، فقيل : قتلك فلان ؟ ... الحديث "فكأنه جعل حديث أنسٍ شاهداً للأثر عن أمامة رضي الله عنها، والله أعلم .   	


(�) 	إعانة الطالبين 3/ 207 , والشرح الكبير 23/ 383 ، والمغني 8/ 43 – 44، ط : دار الفكر . 	


(�) 	قواعد الأحكام 2/115، والوسيط 4/489، ومختصر خلاف العلماء 5/66، والأم 5/245 .	


(�) 	بدائع الصنائع 7/ 223، ط : دار الكتاب العربي، والهداية 4/ 269 ، والشرح الكبير 17/202، والمغني 6/120، ط : دار الفكر .	


(�)	وقد تقدم الاستدلال بمثل ذلك في 507، وينظر المبسوط1/120، ط : دار المعرفة، والفواكه الدواني 1/ 152، والمهذب1/34، والمغني1/150، ط : دار الفكر .


(�) 	على خلافٍ في تقدير مدة اليأس ، كما في المبسوط 6/ 144، ط : دار المعرفة، وبدائع الصنائع 7/ 223، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 8/ 544، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين3/241، و6/ 737، ط : دار الفكر .


(�) 	المصادر السابقة  . 	


(�) 	نقله في الفواكه الدواني 2/ 52 . 	


(�) 	إلاّ اللِّعان، فاعتبروا إشارته فيه، كما في حاشية البجيرمي 4/8، ط : المكتبة الإسلامية، وحواشي الشرواني 8/ 218 .


(�) 	المبدع 6/ 7، و8/ 78، والفروع 5/ 391، ط : دار الكتب العلمية، والمحرر2/98، والإنصاف7/ 187، ط : دار إحياء التراث، والشرح الكبير 17/ 202 – 203، وكشاف القناع 4/ 336 .	


(�) 	كشاف القناع 4/ 336 .	


(�) 	الهداية4/269، وبدائع الصنائع 7/223، ط : دار الكتاب العربي، وحاشية ابن عابدين6/737، ط : دار الفكر، والشرح الكبير 17/203، والمبدع 6/ 7 ، و8/ 78، والمحرّر 2/ 98، وكشاف القناع4/336.


(�) 	أصول السرخسي 2/179، وحاشية ابن عابدين4/218، ط : دار الفكر، وحاشية الدسوقي1/375، ط : دار الفكر، وقواطع الأدلة2/153، وإعانة الطالبين2/290، وفتح الباري10/56، ط : دار المعرفة، وإعلام الموقعين4/105، وكشاف القناع1/ 205 ، و4/195، و275 .


(�) 	بدائع الصنائع7/223، ط : دار الكتاب العربي، والهداية4/269، والمهذّب2/124، والمغني10/238- 239، ط : دار الفكر، قال في البحر الرائق8/545، ط/دار الكتاب الإسلامي، : " إيماء الأخرس وكتابته كالبيان، بخلاف معتقل اللسان في وصيته، ونكاحٍ وطلاقٍ وبيعٍ وشراءٍ وقود، وقال الشافعي : لا فرق بين معتقل اللسان والأخرس, ولنا أنّ الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، وذلك في الأخرس دون معتقل اللسان، حتى لو امتدّ ذلك وصارت إشارته معهودةً صار بمنزلة الأخرس , وقدر مدة الامتداد في المحيط بشهر، وفي جامع الفصولين بستة أشهر، وقدّر التمرتاشي الامتداد بسنة، وذكر الحاكم أبو محمد روايةً عن أبي حنيفة، فقال : إذا دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة، ويجوز الإشهاد عليه; لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله، فكان كالأخرس، قال وعليه الفتوى " 


(�) 	لعلي بن سليمان المرداوي 7/ 187، ط : دار إحياء التراث، و9/ 238 .   	


(�) 	المحصول 2/322، والتقرير والتحبير 2/193، والموافقات 1/179، و2/189، والفروق 2/32-34، وقواعد الأحكام 1/53-54، وص 123-126، والأشباه للسيوطي ص 144، وإعانة الطالبين 2/ 356 – 357، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية، وإعلام الموقعين 3/135، وكشاف القناع3/28، و 2/43، وجمهرة القواعد الفقهية للندوي1/480.	


(�) 	المحصول 2/ 322، والتقرير والتحبير 2/ 193، والفروق 2/32، والموافقات 1/179، و2/189، والمستصفى 1/57، و217، والمجموع 3/336، ط : مطبعة المنيرية، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 94، وشرح الكوكب المنير1/357، و217، ط : دار الفكر، دمشق .	


(�) 	الفروق 2/32، والوجيز في أصول الفقه ص 342، وشرح القواعد للزرقاء ص 263، المادة رقم : 50. 


(�) 	حاشية ابن عابدين 4/557، ط : دار الفكر، وروضة الطالبين 6/284، والمجلّة1/21، مادة رقم : 1566، وشرح القواعد للزرقاء ص 273 ، المادة : 52 .	 


(�) 	ص 493-499.


(�) 	قال محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي في كتابه جواهر العقود 2/101 : وإشارة الأخرس في كلِّ عقدٍ وحلٍّ كعبارة الناطق في كلِّ عقدٍ وحل، وصريحها : ما يفهمه الكلّ ، وكنايتها : ما يفهمه الفطن ، ويعتدّ بإشارته في الطلاق ، وفي جميع العقود والحلول والأقارير ، والدعاوى ، وفي شهادته خلاف " اهـ 


وقال في فتح الباري9/347-348، ط/ دار الريان للتراث : ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمةً تنـزّل منـزلة النطق ، وخالف الحنفية في بعض ذلك ، ولعلّ البخاري ردّ عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي ( الإشارة قائمةً مقام النطق ، وإذا جازت الإشارة في أحكامٍ مختلفةٍ في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز " ونقل عن بعض العلماء أن مراد البخاري من سرد الأحاديث التي جعل فيها النبي ( الإشارة كالعبارة : أن الإشارة بالطلاق وغيره الصادرة من الأخرس ومن في حكمه إذا كان يفهم منها الأصل والعدد فهي نافذةٌ كاللَّفظ الصريح " اهـ  	


(�) 	ينظر ص 493-501. 	


(�) 	ينظر ص 499-501. 	


(�) 	حتى قال القرافي في الفروق 1/4 : " ابتدأتُ بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين، لأني أقمتُ أطلبه نحو ثمان سنين، فلم أظفر به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما، وتحقيق ماهية كل واحدةٍ منهما، فإن كلَّ واحدةٍ منهما خبر ، ... إلى آخر ما قال .  


(�) 	الخبر ثلاثة أقسام، أولها : روايةٌ محضة،كالأحاديث النبوية، وثانيها : شهادةٌ محضة،كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم، وثالثها : مركّبٌ من الشهادة والرواية،كإخبار المترجم للفتاوى والخطوط وترجمة الدعاوى والبينات في مجلس القضاء ونحوه، فقيل فيه : يكفي ترجمة الواحد، وقيل : لابدّ من اثنين، ومنشأ الخلاف هو حصول الشبهين، أمّا شبه الرواية فمن جهة أنّه نصب نصباً عامّاً للناس أجمعين، لا يختصّ بشخصٍ معين، وأمّا شبه الشهادة فمن جهة أنه يخبر عن معينٍ من الفتاوى والخطوط وكلام الخصوم أو الشهود لا يتعدّى إخباره تلك القضية المعينة إلى غيرها، فأشبه الشهادة، وحصل الخلاف بناءًً على الشبهين في الرواية والشهادة ، وحينئذٍ يلحق بأقربهما شبهاً ، كما قاله في الفروق 1/ 8. 


(�) 	تقدم تخريجه في ص 205 . 	


(�) 	أخرجه البخاري في كتاب البيوع 3/37، باب بيع الشريك من شريكه، برقم : 2099، من حديث جابر ( 	


(�) 	غمز عيون البصائر4/113-114، والفروق1/4-8، وشرح مختصر خليل 7/176، وشرح حدود ابن عرفة، ص 444، وكفاية الأخيار1/573، والإبهاج 2/321-322، وحاشية الجمل 3/ 428، والمغني 14/84 ، ط : هجر، القاهرة، . 	 


(�) 	غمز عيون البصائر 4/113- 114، والفروق لأبي العبّاس القرافي 1/4– 8، وشرح الخرشي7/176، وشرح حدود ابن عرفة ص 444، وتبصرة الحكّام 1/358، ص  17- 18، وكفاية الأخيار 1/573. 


(�)	المبسوط 16/90، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 7/67، ط : دار المعرفة، والفروق1/4- 8، وفتح الوهاب2/368، وحاشية الدسوقي4/139، ط/ دار الفكر، وفتح الوهاب 2/368، ومطالب أولي النهى5/50 .


(�) 	المبسوط 16/90، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 7/67، ط : دار المعرفة، والفروق1/4- 8، وفتح الوهاب2/368، قال في حاشية الدسوقي4/139، ط/ دار الفكر : محل كلام ابن شاس إذا جاء الخصم بمن يترجم عنه، فلا بدّ من تعدد ذلك المترجم، وليس هذا مراد المصنف، وإنما مراده : من يتخذه القاضي لنفسه مترجماً، وهذا يكفي فيه الواحد اتفاقا "ومثله في منح الجليل8/294 .


(�) 	المبسوط 16/90، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 7/67،ط : دار المعرفة، والفروق 1/4- 8، وفتح الوهاب 2/368 . 	 


(�) 	المبسوط 16/ 89 ، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 7/ 67، ط : دار المعرفة .


(�) 	نقل هذا الاتفاق بعض فقهاء الشافعية، والحنابلة،كما في فتح الباري13/200، ط : دار الريان للتراث، ومطالب أولي النهى5/50


(�) 	المبسوط16/89-90، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 7/67، ط : دار المعرفة، والفتاوى الهندية 3/373، وفتاوى السغدي 2/774 ، وغمز عيون الصائر 1/ 385 .


(�) 	وهذه الرواية هي المذهب،كما في مواهب الجليل6/116، وتبصرة الحكام2/357، ومنح الجليل 8/290، والتاج والإكليل 8/ 107، ط : دار الفكر، وحاشية الدسوقي4/139، ط: دار الفكر. 


(�) 	حواشي الشرواني10/134، وروضة الطالبين11/136، وفتح الباري13/200، ط : دار الريان للتراث،والوسيط7/300  


(�) 	المغني14/84-85، ط : دار هجر، القاهر ، والإنصاف11/294، ط : دار إحياء التراث العربي، ومختصر الخرقي1/144، والمحرر في الفقه2/208، والطرق الحكمية ص193، ط : مطبعة المدني .


(�) 	كما في فتح الباري13/200، ط : دار الريان للتراث، ونيل الأوطار8/324، ط : دار الحديث . 


(�) 	تقدّم تخريجه ص 39 . 


(�) 	مشكل الآثار للطحاوي2/281- 283، وفتح الباري 13/200، ط : دار الريان للتراث . 


(�) 	المصدر السابق . 	


(�) 	هي امرأةٌ أعجمية، من جملة عتقاء حاطب بن أبي بلتعة، بفتح الموحدة، والمثنّاة، وسكون اللاّم بينهما،  وكانت قد حملت من الزنا، فأقرت أن ذلك من عبدٍ ا سمه برغوش، بالراء والغين والشين المعجمتين، وقيل : بالسين المهملة، وكان ذلك مقابل درهمين أعطاها إيّاهما،كما في عمدة القاري 24/267 . 


(�) 	هو عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، قال ابن حجر في التقريب ص 338، ترجمة رقم : 3833 : لـه رؤيةٌ، وعدّوه في كبار ثقات التابعين مات سنة 68 " . 


(�) 	أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأحكام 8/120، باب : ترجمة الحكام، برقم : 7195، قال عنه الحافظ بن حجر : وصله عبد الرزاق، وسعيد بن منصور من طرقٍ، عن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه نحوه، ومثله في عمدة القاري 24/ 267 . 


(�) 	فتح الباري 13/ 200، ط : دار الريان للتراث، والمبدع 10/ 88 . 


(�) 	تقدّم تخريجه ص 66 .    	


(�) 	هو يحيى بن عبد الرحمن، بن حاطب، بن أبي بلتعة، اللّخمي، حليف بني أسد بن عبد العزّى، يكنّى أبا محمد ، ولد في خلافة عثمان ، وتوفي سنة 104 هـ سمع أباه ، وابن الزبير ، روى عنه عروة بن الزبير ، وهشام بن عروة ، وأسامة بن زيد ، يعد في أهل المدينة، كما في التأريخ الكبير للبخاري 8/289، ترجمة رقم : 3031 ، والجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 9/165، ترجمة رقم : 685 . 


(�) 	ممّا يدلّ على ضعف الرواية المعلّقة : ما جاء في مصنّف عبد الرزّاق 7/ 403- 404 في الحدود ، باب : لا حدّ إلاّ على من علمه، برقم : 13644، بسندين متّصلين، أولهما : عن ابن جريجٍ قال : هشام بن عروة عن أبيه، أنّ يحي بن عبد الرحمن بن حاطبٍ حدّثه ... وذكر القصة، وثانيهما : عن معمرٍ قال : أخبرني هشامٌ عن أبيه، عن يحي نفسه، ورواها البيهقي بسندٍ متصلٍ أيضاً، في سننه الكبرى 8/238، باب : ما جاء في درء الحدود بالشبهات، برقم : 16842، والشافعي في الأم 8/620، ولم يرد في هذه الأسانيد المتّصلة ذكرٌ لترجمة عبد الرحمن بن حاطب . 


(�) 	أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8/238، باب : ما جاء في درء الحدود بالشبهات، برقم : 16842، فقد جاء أنّ عمر ( أرسل إليها، فقال : أحبلتِ فقالت : نعم ، من مرغوش بدرهمين، فالظاهر من هذا أنّ الخطاب جرى بينها وبين عمر . 	


(�) 	تقدم تخريجه ص 27 . 


(�) 	فتح الباري 13/200، ط : دار الريان للتراث، وهو ما رجّحه القرطبي وابن حجر وغيرهما ، كما في المصدر المذكور .  


(�) 	ينظر ص  25-27. 	


(�) 	تقدم تخريجه ص 27، بدون زيادة ( يجلسني على سريره) وهذه الزيادة أخرجها البخاري في كتاب الإيمان1/29، باب : أداء الخمس من الإيمان، برقم : 53 .	


(�) 	لابن حجر 1/ 130، و13/243، دار المعرفة .	


(�) 	فتح الباري1/130، ط : دار المعرفة،  وشرح صحيح مسلم للنووي 1/ 186 .	


(�) 	المبسوط16/89-90، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 7/67، ط : دار المعرفة، والفتاوى الهندية 3/ 373، وفتاوى السغدي2/774، وتبصرة الحكام 2/356، وفتح الباري 13/200، ط : دار الريان للتراث، وأسنى المطالب 4/296 ، والمغني 14/ 84 ، ط : هجر، القاهرة . 


(�) 	المصادر السابقة . 	


(�) 	المغني14/84، ط : هجر، القاهرة، والإنصاف11/294، ط : دار إحياء التراث العربي، والمحرر2/208.


(�) 	وقد تقدّم بيان ذلك بالتفصيل في مبحث تكييف الترجمة القضائية ، ص 521-523 . 


(�) 	الفروق 1/ 5- 9، وفتح الباري13/200، ط : دار الريان للتراث . 	


(�) 	المبسوط16/89-90،ط: دار المعرفة، والبحر الرائق7/67، ط: دار المعرفة، وفتح القدير7/381. 


(�) 	يعني أنه يكفي في ترجمة كلام، الشهود أو الخصوم لدى القاضي عدلان في كلّ الحالات؛ لأن الترجمة– وإن كانت شهادة– لكنّها لا تكون إلاّ شهادةً على الأقوال، لا على الأفعال، والشهادة على الأقوال يكفي فيها شهادة عدلين، فكذا في الترجمة، وعلى هذا لو تُرجِم كلام المقرّ بالزنا كفى في ذلك ترجمة اثنين فقط ، كما في شرح الزاد لشيخنا محمد بن صالح العثيمين، شريط رقم : 11، من كتاب القضاء . 


(�) 	هو محمد بن الحسن الشيباني، الحنفي، أبو عبد ا لله ، فقيهٌ مجتهدٌ، محدّث، أصله من حرستا، بغوطة دمشق ، ولد بواسط سنة 135 هـ وقيل : 131، ونشأ بالكوفـة، فجدّ في طلب علم الفقه والحديث، لـه مصنفاتٌ كثيرة، من أشهرها : الجامع الكبير والصغير في فروع الفقه الحنفي، وتوفي سنة 189 هـ كما في الفهرست1/203- 204، وكشف الظنون15/107، و567، والأعلام للزركلي6/80  .  


(�) 	هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، من تميم، أبو الهذيل، ولد سنة 110هـ فـقيهٌ كبير، من أصحاب الإمام أبي حنيفة، أصله من أصبهان، أقام بالبصرة، وولّيَ قضاءها، وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب، جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث، فغلب عليه الرأي، وكان يقول : نحن لا نأخذ بالرأي إذا وجد الأثر، وإذا وجد الأثر تركنا الرأي، توفي في البصرة، عام 158، ينظر شذرات الذهب1/243، والفهرست 1/204، وكشف الظنون1782، والأعلام للزركلي3/45 .  


(�) 	المبسوط 16/89-90، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 7/67، ط : دار المعرفة، والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص401، وفتاوى السغدي 2/ 774 .	


(�) 	شرح مختصر خليل للخرشي7/149، وهو ممن أخذ بهذه الرواية من أصحاب مالكٍ، ومواهب الجليل 6/ 116، وتبصرة الحكام2/357، والتاج والإكليل8/107،ط : دار الفكر، ومنح الجليل 8/ 293. 


(�) 	قال في الأم 6/ 221 : وإذا تحاكم إلى القاضي أعجميٌّ لا يعرف لسانه، لم يقبل الترجمة عنه إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان، لا يشكّان فيه، فإن شكّا لم يقبل ذلك عنهما، وأقام ذلك مقام الشهادة، فيقبل فيه ما يقبل في الشهادة، ويردّ فيه ما يرد فيها " ا هـ وينظر روضة الطالبين11/136، وفتح الوهاب2/ 368، وأسنى المطالب 4/ 296، وفتح الباري 13/ 199-200، ط : دار الريان للتراث .


(�) 	المغني 8/71، ط : دار إحياء التراث العربي، و14/84– 85، ط : هجر، والإنصاف11/294، ط : دار إحياء التراث العربي، والمحرر 2/ 208 .	


(�) 	روضة الطالبين11/136، وفتح الوهاب2/368، والمغني14/84،ط : دار هجر، والإنصاف11/294 .


(�) 	شرح الزاد لشيخنا محمد بن صالح العثيمين ، شريط رقم : 11 ، من كتاب القضاء .	


(�) 	فما يشترط له في الشهادة رجلان اشترط في ترجمته رجلان أيضاً، وما يشترط في الإشهاد عليه أربعةٌ اشترط في الترجمة فيه أربعةٌ أيضاً، قياساً على الشهادة، والشهادة لا تكون إلاّ كذلك .


(�) 	المغني 14/84 – 85، والشرح الكبير 28/ 510 .


(�) 	المبسوط 16/90، ط : دار المعرفة، والبحر الرائق 6/67، ط : دار المعرفة، ومواهب الجليل 6/116، وروضة الطالبين 11/ 136، وفتح الباري13/200، ط : دار الريان، والمغني14/84 – 85، ط : هجر، والإنصاف11/ 294، ط : دار إحياء التراث العربي، والمحرر 2/ 208 .


(�) 	قال القرافي في الفروق1/9 : وثالثها المترجم للفتاوى والخطوط، قال مالك : يكفي الواحد ، وقيل : لا بد من اثنين، ومنشأ الخلاف : حصول الشبهين، أما شبه الرواية فلأنه نصب نصبا عاماً للناس أجمعين، لا يختص نصبه بمعين.وأما شبه الشهادة فلأنه يخبر عن معين من الفتاوى والخطوط، لا يتعدى إخباره ذلك الخط المعين أو الكلام المعين" وقال ابن حجر في الفتح13/200، ط : دار الريان للتراث، بعد أن ساق خلاف العلماء في هذه المسألة : فيرجع الخلاف إلى أنها إخبارٌ أو شهادة، فلو سلّم الشافعي أنها إخبارٌ لم يشترط العدد، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد... " 


وقال ابن القيم في الطرق الحكمية ص 193 : ومنها قبول شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة، والتعريف، ...ثمّ ساق حديث زيدٍ، وأثر عمر ( في درئه الحدّ عن المرأة التي حملت من الزنا، وترجمة أبي جمرة وحده لابن عبّاسٍ ( قال : والاكتفاء بواحدٍ قول أبي حنيفة، وهو الصحيح؛ لما تقدم... "


(�) 	أفادني بذلك عدد من القضاة في المحاكم الشرعية داخل المملكة وخارجها ، ومنهم فضيلة الشيخ/صالح بن عبد الرحمن المحيميد، رئيس المحاكم الشرعية بمنطقة المدينة المنوّرة، وفضيلة الشيخ/ إبراهيم بن عبد الله الحسني ، القاضي بالمحكمة الجزئية بالقصيم، والشيخ أحمد بن عثمان الأمير القاضي والمستشار بمكحمة رأس الخيمة ، في الإمارات العربية، كما هو موضحٌّ في الملحقات آخر هذا البحث، وهو رأي من تيسر لي مقابلته من القضاة والمشائخ الفضلاء ، ومقتضى التعليمات الواردة في نظام القضاء بوزارة العدل .  


(�) 	ص 521-523، قال في تبصرة الحكّام1/357 : "ومنها أنه ينبغي أن يتخذ له مترجما، ويشترط فيه العدالة، والصلاح التام، قال مالك : وإذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية، ولا يفهم عنه فـليترجم عنه ثقة، مسلم ،مأمون, واثنان أحب إلينا ... وقال سحنون : لا يقبل ترجمة رجلٍ واحدٍ، ولا ترجمة من لا تجوز شهادته, ولا يقبل في ذلك قول أهل الكفر، ولا العبيد .أهـ قال بعض الشيوخ : يريد مع وجود العدل, ولو اضطر إلى ترجمة أحدهم يعمل بقوله، كالحكم بقول الطبيب النصراني فيما يضطر إليه فيه " 


(�) 	الفتاوى الهندية 3/528، والبحرالرائق7/67، ط : دار المعرفة، ودرر الحكام4/657، والتاج والإكليل 8/107، ط : دار الفكر ، ومنح الجليل 8/290، وتبصرة الحكام 1/357، وحاشية البجيرمي4/352، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا، وأسنى المطالب 4/296، وحاشية الجمل5/346، والمغني 14/84، ط : دار هجر القاهرة، والمحرر 2/208، وكشاف القناع 6/352 .


(�) 	المصادر السابقة .


(�) 	الفتاوى الهندية ، 3/528 ، ودرر الحكام ، 4/657 .	


(�) 	قال في تبصرة الحكّام1/357 : ولا بأس أن يقبل ترجمة امرأةٍ عدل، وذلك إذا لم يجد من الرجال من يترجم له، وكان مما يقبل فيه شهادة النساء، وامرأتان ورجلٌ أحب إلينا " أهـ . ومثله في التاج والإكليل، 8/107،ط : دار الفكر،  ومنح الجليل 8/290-291، وحاشية الدسوقي4/139، ط : دار الفكر،  وشرح مختصر خليل 7/149 .        


(�) 	قال في تبصرة الحكّام1/357 : ولا بأس أن يقبل ترجمة امرأةٍ عدل، وذلك إذا لم يجد من الرجال من


(�) 	المغني 14/84  . ولم أقف لمن قال بهذا القول على دليلٍ أو تعليلٍ مستقلٍّ بترجمة النساء .	


(�) 	حديث زيدٍ تقدّم تخريجه ص 27، وأثر أبي جمرة تقدّم تخريجه ص30، وأثر عمر تقدم تخريجه ص 527. 


(�) 	حديث زيدٍ تقدّم تخريجه ص27، وأثر أبي جمرة تقدّم تخريجه ص30، وأثر عمر تقدم تخريجه ص 527.	


(�) 	الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/ 400 .	


(�) 	على زاد المستقنع ، لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين 3/ 302 . 	


(�) 	وعليه فلا تقبل ترجمة المرأة في الحدود والجنايات ولو تعدّدت ، ولا المرأة الواحدة حتى في المال .	


(�) 	البحر الرائق 7/61، و67،ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين7/75، ط : دار الفكر، ومعين الحكام ، لعلاء الدين الطرابلسي ص 16- 17، وشرح القواعد الفقهيةللزرقاء ، 353- 355 . 


(�) 	تبصرة الحكام 2/ 357 .	


(�) 	حاشية البجيرمي4/352، ط : المكتبة الإسلامية، وأسنى المطالب4/296، وحاشية الجمل5/346 . 	


(�) 	الإنصاف11/293،ط: دار إحياء التراث العربي، والمحرر2/208، ومختصر الخرقي1/144 وكشاف القناع 6/352 .


(�) 	البحر الرائق 7/61، و 67، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين7/75، ط : دار الفكر، وتبصرة الحكام 2/357، وحاشية البجيرمي4/352، ط : المكتبة الإسلامية وأسنى المطالب4/296، والإنصاف 11/ 293، ط : دار إحياء التراث العربي، والمحرر2/208، ومختصر الخرقي1/144، وكشاف القناع 6/352، وشرح القواعد للزرقا، ص 353 .  


(�) 	قواطع الأدلة 2/358، وفتاوى ابن الصلاح ، ص 72 ، وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوري ، ص 134، وكشاف القناع 6/ 303 .	


(�) 	ينظر ص 531-532. 	


(�) 	الذي مفاده : أنّ الترجمة تابعةٌ لما هي ترجمةٌ عنه ، ينظر ص 533-534 . 


(�) 	بدائع الصنائع 6/ 268- 269 ، والأم 7/132، والبحر المحيط 6/ 373، والوسيط ، 7/371، وروضة الطالبين ، 11/260 ، والمغني 14/179، ط : هجر، القاهرة .	


(�) 	الفتاوى الهندية 3/528، ودرر الحكام ،2/373 ، قال في الفتاوى الهندية : الترجمان إذا كان أعمى ذكر في غير رواية الأصول عن أبي حنيفة- رحمه الله تعالى- : لا تجوز ترجمته ; لأن العمى جرح ، وعن أبي يوسف- رحمه الله تعالى-  أنه تجوز ترجمته " 


(�) 	وقيد بعض الشافعية جواز ترجمة الأعمى : بما إذا لم يتكلّم أحدٌ في المجلس غيرُ الخصمين والمترجم، فإن تكلّم أحدٌ غير من ذكر لم تصحّ- حينئذٍ- عندهم ترجمته؛ لما يترتب على ذلك من التباس الأصوات على المترجم، قال في مغني المحتاج6/ 283، ط : دار الكتب العلمية، تنبيه : محل الجواز : إذا لم يتكلم في المجلس إلا الخصمان, وإلا لم يجز قطعاً،كما نقله الزركشي عن الإمام وأقره " وينظر روضة الطالبين 11/136و260، وفتح الوهاب 2/368، وأسنى المطالب 4/295، وشرح البهجة للأنصاري 6/ 225 .


(�) 	الكافي في فقه ابن حنبل 4/545 ، والمغني 14/178-179، ط : هجر، القاهرة .	


(�) 	روضة الطالبين11/136و260، و11/260- 261، وتحفة المحتاج 10/ 258، وفتح الوهاب 2/368 ، ومغني المحتاج ، 6/283، ط : دار الكتب العلمية، وأسنى المطالب4/295، والكافي لابن قدامة4/545 .


(�) 	مغني المحتاج6/283، ط : دار الكتب العلمية .	


(�) 	لابن قدامة 4/ 545 .	


(�) 	البحر الرائق 7/ 67، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 7/ 92، ط : دار الفكر، والفتاوى الهندية 3/ 528 . 	


(�) 	روضة الطالبين 11/ 136، والوسيط 7/371، ومغني المحتاج 4/ 389، ط : دار الفكر . 	


(�) 	على الدرِّ المختار، لابن عابدين 7/92، ط : دار الفكر .	


(�) 	شرح كنـز الدقائق 7/67، ط : دار المعرفة .	


(�) 	الوسيط ، 7/371 ، وروضة الطالبين ، 11/260 ، والمغني ، 14/179، ط : هجر، القاهرة .	


(�) 	ص 538 .	


(�) 	القائل هو : قتادة بن دعامة السدوسي ، كما في المغني ، 14/179، ط : هجر، القاهرة .	


(�) 	قال في البحر الرائق 7/69، ط : دار الكتاب الإسلامي، : تنبيه : ذكر بعضهم أن الأولى كون القاضي عارفا باللغة التركية ورده الطرسوسي وأطال في فوائده ورد عليه ابن وهبان في شرحه ومن أراد الاطلاع على ذلك فلينظر فيه " ومثله في حاشية ابن عابدين 7/92، ط : دار الفكر، وقال شيخنا ابن عثيمين-رحمه الله تعالى– في شريط رقم : 11 من شرح الزاد ، باب القضاء : " ينبغي للإنسان أن يتعلّم لغة غيره مما تدعو الحاجة إلى تعلّمه، فالقاضي إذا كان في أمّةٍ فيهم أناسٌ كثيرون لغتهم غير عربية، وهو عربي، ينبغي له أن يتعلّم لغتهم، ليعرف خطابهم بنفسه؛ لأنه مهما كان الإنسان ثقةً لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك ... " 


(�) 	المصدرين السابقين .	


(�) 	وقد نصّ ابن عابدين في حاشيته 7/92 ط : دار الفكر، على جواز ذلك وأولويته، قائلاً : فيشترط أن لا يكون المترجم أعمى عند الإمام، وهذا إذا لم يعرف القاضي لغته، فإن كان عارفاً بلسان الشاهد والخصم ... فلا يحتاج القاضي إلى ترجمة، وذكر بعضهم أن الأولى كون القاضي عارفا باللغة التركية " 	


(�) 	وتقدم النقل عن شيخنا ابن عثيمين- رحمه الله تعالى– ص 542، أنه قال "فالقاضي إذا كان في أمّةٍ فيهم أناسٌ كثيرون لغتهم غير عربية، وهو عربي، ينبغي له أن يتعلّم لغتهم، ليعرف خطابهم بنفسه، لأنه مهما كان الإنسان ثقةً لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك ...".


(�) 	درر الحكام 2/79، والجامع الصغير وشرحه النافع للّكنوي 1/ 400، وتبصرة الحكام 1/197، والاستذكار 7/94، وبداية المجتهد 2/351،والأم 6/234، ومغني المحتاج2/439، ط : دار الكتب العلمية، وإعانة الطالبين 4/235، والمغني10/103- 104، ط : دار الفكر، والموسوعة الفقهية1/244 .


(�) 	ينظر ص  521-523 . 


(�) 	للشيخ منصور البهوتي 6/310، ومطالب أولي النهى 6/ 473 .


(�) 	البحر الرائق 8/326، ط : دار المعرفة، والفروق 2/32- 34، وقواعد الأحكام 1/53-54، وص 123-126، والمجموع شرح المهذب10/149، مطبعة المنيرية، وكشاف القناع 1/50، 6/213 .	


(�) 	البحر الرائق 7/67-68، ط : دار الكتاب الإسلامي، والمبسوط16/89، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين 7/92، ط : دار الفكر، وحاشية الدسوقي 2/497، و4/139، ط : دار الفكر، والشرح الكبير للدردير2/497، وفتح الوهاب2/368، والسراج الوهاج1/591-592، ومغني المحتاج 4/389، ط : دار الفكر، والمغني 14/84-85، ط : هجر، القاهرة، والإنصاف 11/294-295، ط : دار إحياء التراث العربي، ومطالب أولي النهى5/50، والموسوعة الفقهية 35/280. 


(�) 	تقدّم تخريجه بلفظه ص 27 . 


(�) 	المبسوط16/90، ط : دار المعرفة، ومعين الحكام للطرابلسي، ص17، والمغني 14/84- 85، ط : هجر، القاهرة، والإنصاف11/294-295، ط : دار إحياء التراث العربي، ومختصر الخرقي1/144، والمحرر في الفقه2/208، والطرق الحكمية ص 193، ط : مطبعة المدني، قال في المبسوط 16/89 ط / دار المعرفة، : ولما جاء سلمان ( إلى النبي ( ليسلم ترجم يهوديٌّ كلامه لرسول الله ( فخان في ذلك، حتى نزل الوحي ، حديث فيه طول . 	


(�) 	البحر الرائق 8/326، ط : المعرفة، والفروق 2/ 32- 34، وقواعد الأحكام 1/53-54 ، وص 123-126 ، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية، وكشاف القناع 1/ 50 ، 6/ 213 .	


(�) 	المحصول 2/ 322 ، والتقرير والتحبير 2/ 193، والفروق 2/ 32 ، والموافقات 1/ 179، و2/ 189 ، والمستصفى1/57 ، و217، والمجموع 3/ 326، ط : دار الفكر، والتمهيد للأسنوي ، ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية ص 94، وشرح الكوكب المنير 1/ 357، ط : دار الفكر، دمشق . 


(�) 	التقرير والتحبير 2/110، والفواكه الدواني 1/ 112، والإبهاج 1/40، ومغني المحتاج2/ 363، ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني 1/ 287 ، وحاشية البجيرمي 1/ 374، ط : المكتبة الإسلامية .  	


(�) 	الهداية 4/ 145، والبحر الرائق 8/270، ط : دار المعرفة، والمبسوط 18/ 28، و21/ 41، ط : دار المعرفة، والتمهيد 19/ 288، والمجموع 3/ 327، ط : دار الفكر، وحاشية البجيرمي 1/ 197، ط : المكتبة الإسلامية، وإعانة الطالبين 2/ 71 ، و399، والإحكام للآمدي 4/ 214، ط : دار الكتاب العربي، والمغني 1/ 167، ط : دار الفكر، والكافي 1/ 399، والروض المربع ، ص 94 .		


(�) 	بدائع الصنائع 7/ 2- 4، ط : دار الكتاب العربي، وحاشية ابن عابدين 4/ 421، ط : دار الفكر، والتاج والإكليل 6/100- 104، ط : دار الفكر، وأحكام القرآن لابن العربي4/61- 62، ط : دار الفكر، ومغني المحتاج 4/ 372، ط : دار الفكر، وقواعد الأحكام1/50، و2/ 27، والمبدع10/ 3، وكشاف القناع 6/ 286، ومجموع الفتاوى 31/ 87 .	


(�) 	درر الحكّام 2/792 ، مادة رقم : 58 ، والوجيز للبورنو ، ص 292، وشرح القواعد الفقهية ، للزرقا ، ص 309- 310 .  	


(�) 	أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان1/125، باب : استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، برقم : 142. 


(�) 	أخرجه مسلمٌ في كتاب الإيمان أيضاً1/126، باب : استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، برقم : 142، من حديث معقل بن يسار  ( 


(�) 	أخرجه مسلمٌ في كتاب الإمارة2/1458، باب : فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، برقم : 1828.


(�) 	شرح صحيح مسلم12/215، وسبل السلام4/191، ط : دار إحياء التراث، ونيل الأوطار 8/47- 48، ط : دار الجيل . 


(�) 	 التقرير والتحبير2/193، والمحصول2/322، والفروق2/32، والموافقات1/179، و2/189، والمنهج القويم1/32، وفتح الباري2/130، ط : دار المعرفة، والمستصفى1/57 و217، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية ص 94، وشرح الكوكب المنير1/357، ط : دار الفكر، دمشق، والمجموع 3/326، ط: دار الفكر، والوجيز في أصول الفقه للشيخ البورنو، ص 342.  


(�) 	البحر الرائق 8/326، ط : دار المعرفة، والفروق 2/32-34، وقواعد الأحكام 1/53-54، وص 123-126، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية، وكشاف القناع 1/50 ، 6/ 213 .





